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تقديم مركز القدس
 ينشــر مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان هــذه الدراســة التــي أعدتهــا الباحثــة ريبيــكا مونــي، 
ــة  ــي كلي ــارن ف ــون المق ــي والقان ــون الدول ــي القان ــتير ف ــوراة والماجس ــي  الدكت ــل درجت ــحة لني ــة مرش طالب
القانــون - جامعــة ديــوك الأميركيــة، والتــي عملــت كمتدربــة لــدى المركــز لمــدة  40 يومــا فــي صيــف العــام 

2022، وأشــرف علــى بحثهــا مــن طــرف المركــز المحامــي واـــل عبــد الرحيــم.

نشــرت الورقــة فــي مجلــة  القانــون الدولــي والمقــارن فــي كليــة القانــون- جامعــة ديــوك، المجلــد 33 ، العــدد 2 
، علــى الصفحــات 253 -288 ، فــي ربيــع العــام 2023.

تلحــظ الدراســة أن الهــدم العقابــي يمــارس منــذ وقــوع الاحــتلال الإســراـيلي، وأنــه يســتند الــى المــادة 119 من 
أنظمــة الطــوارئ البريطانيــة  للعــام 1945، وتنبــع أهميتهــا مــن حيــث توقيتهــا، مــع تصاعــد إجــراءات الهــدم 
العقابــي ولأنهــا “تعُــد الأولــى مــن نوعهــا والتــي تحــدد بشــكل منفصــل كيــف يتناقــض القانــون الإســراـيلي 

مــع عمليــات الهــدم العقابيــة علــى أرض الواقــع” كمــا جــاء فــي مقدمتهــا.

وممــا يذكــر أن ســلطات  الاحــتلال قــررت عــام 2005، حســب توصيــات لجنــة عســكرية إســراـيلية برـاســة 
ــواء أودي شــاني: ”أن فعاليــة هــذه السياســة كــرادع أمــر مشــكوك فيــه، وأنــه مــن خلال خلــق الكراهيــة  الل
ــك،  ــي البحــث (” ونتيجــة لذل ــورة ف ــع. )بيتســيلم، الملاحظــة 43 المذك ــا تنف ــر مم ــي أضــرار أكث تســببت ف
ــل طلاب المــدارس  ــة لمــدة عشــر ســنوات. واســتؤنفت عــام 2014 عندمــا قتُ ــات الهــدم العقابي توقفــت عملي
الدينيــة الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، مــع ”عــدم وجــود تأثيــر إيجابــي علــى المحتــوى الســياس 
أو الأمنــي،” كانــت عــودة إســراـيل إلــى عمليــات الهــدم العقابيــة فــي عــام 2014 أقــرب إلى”الانتقــام غيــر 

المركــز” كمــا جــاء فــي البحــث.

نفــذت ســلطات الاحــتلال جريمتــي هــدم عقابــي خلال 5 ســنوات بيــن 2009 وحتــى 2013، ولكنهــا عــادت 
ــي  ــى عــام 2022، وهدمــت بشــكل كل ــاب الجماعــي عــام 2014 وحت ــوة لممارســة هــذا الشــكل مــن العق بق
94 منــزلا وهدمــت او أغلقــت جزـيــا 15 منــزلا. وعنــد اعــداد هــذه الدراســة للنشــر فــي مطلــع كانــون الأول 
ــم الهــدم خلال عقديــن  ــك ذروة جراـ ــا 34 منــزلا، لتصــل بذل ــد هدمــت كلي 2023 كانــت قــوات الاحــتلال ق

مــن الزمــن.
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ومــع هــذه النســبة المتدنيــة مــن تدخــل المحكمــة الإســراـيلية العليــا، التــي تمــارس قــدرا كبيــرا مــن النفــاق، 
ــن  ــة يمي ــا، إلا أن تشــكيل حكوم ــاـلات بأكمله ــاب ليشــمل ع ــد العق ــة، وم ــل الإدان ــاب قب ــدأ العق ــا بمب بقبوله
أكثــر تطرفــا وعنصريــة فــي دولــة الاحــتلال منــذ مطلــع العــام 2023 وانقضــاض أطــراف هــذه الحكومــة 
ــرحية  ــي مس ــراط ف ــة الانخ ــث مواصل ــن العب ــل م ــه جع ــى علات ــا، عل ــة العلي ــاء ودور المحكم ــى القض عل
ــدوان،  ــع والع ــم والتوس ــة الض ــي لحكوم ــم مطاط ــى خات ــول ال ــي تتح ــا الت ــة العلي ــتقل للمحكم ــدور المس ال
ممــا دفــع مركــز القــدس لإتخــاذ قــرار بوقــف التوجــه الــى تلــك المحكمــة للاعتــراض علــى قــرارات الهــدم 
العقابــي، التــي تقتــرب فــرص النجــاح فــي مواجهتهــا مــن الصفــر، وخاصــة بعــد تغريــم المحكمــة المركزيــة 
الإســراـيلية لأحــد المعترضيــن بغرامــة بلغــت خمســة آلاف شــيكل وشــن حملــة تحريــض واســعة مــن طاـفــة 
ــع عــن  ــف باعتبارهــا تداف ــي المل ــي ترافعــت ف ــة الت ــي إســراـيل ضــد المحامي ــن ف ــن العنصريي مــن المحامي

ــن تكــون. ــة ول ”الإرهــاب والإرهابييــن” هــذه ليســت عدال

يوضــح المركــز أن نشــر الدراســة لا يعنــي الموافقــة علــى كل مــا ورد فيهــا، وخاصــة بعــض المصطلحــات 
المســتخدمة، لكــن المركــز هــو المســؤول لوحــده عــن الترجمــة الــى اللغــة العربيــة، ويتحمــل مســؤولية أي 

خطــأ فــي الترجمــة، التــي جــاءت مطابقــة للبحــث الأصلــي باللغــة الإنجليزيــة.

عصام العاروري
مدير المركز

ومركــز القــدس، يقــدر الباحثــة ريبيــكا مورنــي ويشــكر جهودهــا 
الرحيــم علــى جهــوده المحامــي وائــل عبــد  ويشــكر أيضــا 

“
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ــت  ــام 1948 والاحــتلال الإســراـيلي اللاحــق لفلســطين، هدم ــي ع ــداب البريطان ــاء الانت ــذ انته من
الحكومــة الإســراـيلية آلاف المنــازل الفلســطينية كإجــراء عقابــي فــي الضفــة الغربيــة. وبعــد تراجــع 
طفيــف فــي عمليــات الهــدم خلال جاـحــة كوفيــد-19، عــادت هــذه الإحصاـيــات إلــى الارتفــاع مــرة 
أخــرى. تســتهدف اســتراتيجية الهــدم العقابيــة الإســراـيلية العــاـلات الفلســطينية البريئــة، التــي تزعــم 
إســراـيل تورطهــا فــي جراـــم أمنيــة ضدهــا. عندمــا يتــم اعتقــال المشــتبه بــه، تأمــر إســراـيل بهــدم 
منــزل عاـلته-عــادة، قبــل محاكمــة المشــتبه بــه أو إدانتــه، وبغــض النظــر عمــا إذا كان يمتلــك المنــزل 
أو يقيــم فيــه بشــكل داـــم. وتستشــهد إســراـيل بالمــادة 119 كوســيلة دعــم لعمليــات الهــدم العقابيــة التي 
تمارســها، وهــي قانــون مــن حقبــة الانتــداب البريطانــي تدعمه وتســتغله حالــة الطــوارئ” الداـمة في 
إســراـيل.” وتمنــح المــادة 119 الجيــش الإســراـيلي ســلطة تقديريــة واســعة فــي إصدار أوامــر بالهدم 
العقابــي، وقــد قوبلــت هــذه المــادة بإذعــان وتأييــد كبيريــن مــن قبــل المحكمــة العليــا الإســراـيلية. ومع 
ذلــك، تؤكــد هــذه المذكــرة أن اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنــازل تتعــارض مــع معاييــر 
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي تــم تأكيدهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القانــون الإســراـيلي. أولا، 
تنتهــك عمليــات الهــدم العقابيــة احتــرام إســراـيل لحقــوق المحاكمــة العادلــة ومبــدأ افتــراض البــراءة، 
وتشــكّل علــى نحــو غيــر قانونــي عقوبــة مــا قبــل الإدانــة. ثانيــا، تتحــدى هــذه العمليــات التقديــرات 
ــراـيل  ــة إس ــي. ونظــرا لرغب ــاب الجماع ــي العق ــل ف ــي تتمث ــة، والت ــؤولية الفردي ــراـيلية للمس الإس
ــد حلاً  ــا أن تج ــة العلي ــى المحكم ــن عل ــاري، يتعي ــجام المعي ــي والانس ــات القانون ــي الثب ــة ف المعلن
للنفــاق القضاـــي المتأصــل فــي تعاملهــا مــع أوامــر الهــدم العقابيــة وأن تقيّــد اســتخدام المــادة 119.

حقــوق النشــر © 2023 ريبيــكا مونــي، مرشــحة لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي القانــون ودرجــة الماجســتير فــي القانــون المقــارن والقانــون الدولــي مــن 

كليــة الحقــوق بجامعــة ديــوك، متوقــع تخرجهــا عــام 2024. شــكرا للبروفيســور شــيتونغ تشــياو علــى ملاحظاتــه المدروســة وأ.واـــل قــط مــن مركــز 

القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان فــي رام اللــه، فلســطين، علــى اقتراحاتــه المفيــدة فــي إجــراء البحــوث الأساســية.

ريبيكا موني
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ــت  ــام 1948 والاحــتلال الإســراـيلي اللاحــق لفلســطين، هدم ــي ع ــداب البريطان ــاء الانت ــذ انته من
الحكومــة الإســراـيلية آلاف المنــازل الفلســطينية كإجــراء عقابــي فــي الضفــة الغربيــة. وبعــد تراجــع 
طفيــف فــي عمليــات الهــدم خلال جاـحــة كوفيــد-19، عــادت هــذه الإحصاـيــات إلــى الارتفــاع مــرة 
أخــرى. تســتهدف اســتراتيجية الهــدم العقابيــة الإســراـيلية العــاـلات الفلســطينية البريئــة، التــي تزعــم 
إســراـيل تورطهــا فــي جراـــم أمنيــة ضدهــا. عندمــا يتــم اعتقــال المشــتبه بــه، تأمــر إســراـيل بهــدم 
منــزل عاـلته-عــادة، قبــل محاكمــة المشــتبه بــه أو إدانتــه، وبغــض النظــر عمــا إذا كان يمتلــك المنــزل 
أو يقيــم فيــه بشــكل داـــم. وتستشــهد إســراـيل بالمــادة 119 كوســيلة دعــم لعمليــات الهــدم العقابيــة التي 
تمارســها، وهــي قانــون مــن حقبــة الانتــداب البريطانــي تدعمه وتســتغله حالــة الطــوارئ” الداـمة في 
إســراـيل.” وتمنــح المــادة 119 الجيــش الإســراـيلي ســلطة تقديريــة واســعة فــي إصدار أوامــر بالهدم 
العقابــي، وقــد قوبلــت هــذه المــادة بإذعــان وتأييــد كبيريــن مــن قبــل المحكمــة العليــا الإســراـيلية. ومع 
ذلــك، تؤكــد هــذه المذكــرة أن اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنــازل تتعــارض مــع معاييــر 
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي تــم تأكيدهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القانــون الإســراـيلي. أولا، 
تنتهــك عمليــات الهــدم العقابيــة احتــرام إســراـيل لحقــوق المحاكمــة العادلــة ومبــدأ افتــراض البــراءة، 
وتشــكّل علــى نحــو غيــر قانونــي عقوبــة مــا قبــل الإدانــة. ثانيــا، تتحــدى هــذه العمليــات التقديــرات 
ــراـيل  ــة إس ــي. ونظــرا لرغب ــاب الجماع ــي العق ــل ف ــي تتمث ــة، والت ــؤولية الفردي ــراـيلية للمس الإس
ــد حلاً  ــا أن تج ــة العلي ــى المحكم ــن عل ــاري، يتعي ــجام المعي ــي والانس ــات القانون ــي الثب ــة ف المعلن
للنفــاق القضاـــي المتأصــل فــي تعاملهــا مــع أوامــر الهــدم العقابيــة وأن تقيّــد اســتخدام المــادة 119.

حقــوق النشــر © 2023 ريبيــكا مونــي، مرشــحة لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي القانــون ودرجــة الماجســتير فــي القانــون المقــارن والقانــون الدولــي مــن 

كليــة الحقــوق بجامعــة ديــوك، متوقــع تخرجهــا عــام 2024. شــكرا للبروفيســور شــيتونغ تشــياو علــى ملاحظاتــه المدروســة وأ.واـــل قــط مــن مركــز 

القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان فــي رام اللــه، فلســطين، علــى اقتراحاتــه المفيــدة فــي إجــراء البحــوث الأساســية.
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أولًا: المقدمة

اعتقلــت القــوات الإســراـيلية ســميح محمــد وابنــه الأكبــر يوســف، فــي 30 أبريــل/ نيســان 2022، للاشــتباه 
بتورطهمــا فــي مقتــل حــارس إســراـيلي بالقــرب مــن نابلــس فــي الضفــة الغربيــة، فلســطين،1 ودون محاكمــة 
أو إدانــة، أمــرت إســراـيل بالهــدم العقابــي لمنــزل عاـلتهمــا فــي قريــة قــراوة بنــي حســان،2 قبــل لحظــات مــن 
ــام شــهر رمضــان،  ــدا فــي آخــر أي ــار 2022، وتحدي ــو / أي ــد الفطــر فــي 1 ماي ــام عي شــروق شــمس أول أي
ــيبة،  ــميح، نس ــة س ــزع زوج ــا أف ــاب، مم ــرق الب ــزل دون أن تط ــل المن ــراـيلية زرفي ــوات الإس ــرت الق فجّ
ــغ مــن العمــر ســتة  ــذي كان يبل ــا، ال ــن وأيقظهــم فجــأة،3 شــاهد إبنهــا بلال مرعوب ــا الخمســة الناـمي وأطفاله
عشــر عامــا آنــذاك، الجنــود وهــم يدخلــون تحــت جنــح الــظلام ويجهـّـزون المنــزل للهــدم، ويلتقطــون الصــور 
ويحدثــون ثقوبــا فــي الجــدران لوضــع المتفجــرات،4 تــم بنــاء منزلهــم فــي عــام 1995 وتــم تجديــده فــي عــام 
2005 قبــل ولادة بلال،5 كان عميــر شــقيق بلال فــي التاســعة عشــرة مــن عمــره، وعمــاد فــي الثالثــة عشــرة 
مــن عمــره، وعبــد اللــه فــي الثامنــة،6 كان شــقيق بلال الأصغــر، محمــد، يبلــغ مــن العمــر ثلاث ســنوات فقــط،7 

ولــم يشــارك أي منهــم فــي الحادثــة المزعومــة الــذي أدّت إلــى صــدور أمــر الهــدم العقابــي.8

ــم  ــودة،9 ول ــم وعــدوا بالع ــاح، إلا أنه ــك الصب ــي ذل ــدم ف ــة اله ــذوا عملي ــم ينف ــود ل ــن أن الجن ــى الرغــم م عل
يقدمــوا إشــعارا خطيــاً يحــدد تاريــخ أو مبــررات الهــدم الوشــيك، ممــا تــرك نســيبة وأطفالهــا فــي حالــة تخــوف 
بشــأن مصيــر منزلهــم،10 فــي 19مايــو/ أيــار 2022، قدّمــت محاميــة نســيبة وعاـلتهــا التماســاً إلــى المحكمــة 
العليــا الإســراـيلية  ضــد قــرار اســتئناف عمليــة الهــدم،11 ورفضــت المحكمــة العليــا الالتمــاس فــي 2 يونيــو 
/ حزيــران 2022، وتــم هــدم منــزل عاـلتهمــا بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، إلــى جانــب أربــع شــقق أخــرى فــي 
نفــس البلــدة،12 ترُكــت نســيبة بلا مــأوى، وأجُبــرت علــى تربيــة أطفالهــا دون مــأوى أو حمايــة أو دعــم كمــا 

أجُبــرت، مــن قبلهــا، العديــد مــن النســاء الفلســطينيات علــى المصيــر ذاتــه.13

1 مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية،نداء عاجــل مشــترك إلــى نظــام الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة بشــأن أوامــر الهــدم العقابيــة الإســراـيلية ضــد 
منــازل نســيبة عاصــي وأمــل مرعــي وعــوض مرعــي، )2 يونيــو 2022(; أنظــر أيضــا مقابلــة مــع واـــل أ. القــط، المستشــار القانونــي، مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقــوق الإنســان . مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان )JLAC(، رام الله ، فلســطين )19 أيــار / مايــو 2022(؛ محكمــة العــدل العليــا 

22/3401 قضيــة نســيبة عاصــي ضــد القاـــد العســكري )2022( )غيــر منشــورة(
2 مقابلة مع واـل القط،  الملاحظة 1 المذكورة سابقا.

3  المرجع السابق.

4  المرجع السابق.

5  المرجع السابق.

6  المرجع السابق.

7  المرجع السابق.

8  المرجع السابق.

9  المرجع السابق.
10  المرجع السابق.
11  المرجع السابق.

12 انظــر تقريــر حالــة مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، )OCHA(عمليــات الهــدم والتهجيــر فــي الضفــة الغربيــة: نظــرة عامــة )أكتوبــر. 4, 
ــوز ،  ــو / تم ــي 26 يولي 2022(, https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Demolition-Monthly-report-July-August_2022.pdf )» ف
داهمــت القــوات الإســراـيلية قريــة قــراوة بنــي حســان )ســلفيت( وهدمــت منزليــن مــن عــدة طوابــق لعــاـلات اتهــم أفرادهــا بقتــل حــارس فــي مســتوطنة إســراـيلية 
https://www.)OCHA( ،انظــر أيضــا بيانــات عــن الهــدم والتهجيــر فــي الضفــة الغربيــة، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية ;)”.فــي أبريــل / نيســان 2022

ochaopt.org/data/demolition )آخــر زيــارة ينايــر. 8 يوليــو / تمــوز 2023( )تســجيل خمــس عمليــات هــدم عقابيــة فــي قــراوة بنــي حســان فــي 26 يوليــو / 
تمــوز 2022، كانــت اثنتــان منهمــا عمليــات هــدم عقابيــة للســكن(

ــطس. 19, 2020(,  ــف،WASH. POST)أغس ــن بالعن ــطينيين المتهمي ــازل الفلس ــدم من ــة ه ــد ممارس ــادر ض ــراـيلي ن ــم إس ــس، حك ــتيف هندريك ــر س 13 انظ
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/rare-israeli-ruling-against-practice-of- demolishing-homes-of-pales-
tinians-accused-of-violence/2020/08/19/e1996e5e-defb-11ea-b4f1- 25b762cdbbf4_story.html )»سياســة ]إســراـيل[ لهــدم المنــازل 
تضــع عبئــا خاصــا علــى النســاء . . . فــي كثيــر مــن الأحيــان,. . . تتــرك زوجــة أو والــدة المهاجــم المتهــم تصــارع للعثــور علــى مــأوى لبقيــة أفــراد الأســرة.”(:أنظر 
أيضــا تقريــر البعثــة الخاصــة  للتحقيــق فــي الممارســات الإســراـيلية التــي تؤثــر علــى حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني والعــرب الآخريــن فــي المناطــق المحتلــة، 
نقلــت فــي مذكــرة مؤرخــة 3 تشــرين الأول / أكتوبــر 2022 مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. أ / 77 / 501 )أكتوبــر. 3 ، 2022( )»كمــا تؤثــر عمليــات هــدم 

المنــازل العقابيــة بشــكل غيــر متناســب علــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات، ولهــا آثــار خطيــرة علــى صحتهــن الجســدية والنفســية.”(
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لطالمــا جذبــت ممارســات الهــدم العقابيــة الإســراـيلية اهتمــام الباحثيــن، وهــي تعمــل خــارج أنظمــة قانــون 
الملكيــة مثــل الإدانــة، وتأتــي بذريعــة الضــرورة العســكرية المزعومــة فــي ســياق ســلطات الطــوارئ 
الإســراـيلية،14 فــي عــام 1994، نشــر دان ســيمون مقــالا يبحــث فــي شــرعية هــدم المنــازل مــن قبــل 
ــي  ــك فه ــاء ”و“ لذل ــى الأبري ــة عل ــات جماعي ــرض عقوب ــدم تف ــات اله ــى أن “عملي ــار إل ــراـيل،15 وأش إس
تتعــارض مــع القانــون الدولــي والإســراـيلي ومــع مبــادئ العدالــة المقبولــة عالميــا.”16 لقــد مــر مــا يقــرب مــن 
ثلاثيــن عامــا علــى تحليــل ســيمون القــوي، ممــا يســتحق إعــادة تقييــم الســوابق القضاـيــة الجديــدة وبيانــات 
الهــدم، فــي عــام 2003، نشــر بريــان فاريــل مقــالا مشــابها يقيــم ممارســات الهــدم العقابيــة الإســراـيلية مــن 
ــب أن  ــة يج ــدم العقابي ــات اله ــال إن “عملي ــاني،17 وق ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــة لحق ــرة دولي خلال نظ
ــأن  ــه ب ــى الرغــم مــن اعتراف ــف الرابعــة،”18 وعل ــة جني ــح لاهــاي واتفاقي ــي لواـ ــق الكامــل ف تخضــع للتدقي
ــم  عمليــات الهــدم العقابيــة تنتهــك حقــوق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة بموجــب القانــون الدولــي، إلا أنــه ل
يســتعرض بشــكل جوهــري عمليــات الهــدم العقابيــة فــي ســياق القانــون الإســراـيلي،19 يبلــغ عمــر مقــال فاريــل 

ــة. أيضــا عشــرين عامــا، ممــا يســتدعي مناقشــة إضافي

وممــا اســتدعى كتابــة هــذه المذكــرة المقــال الــذي كتبــه غــاي هاربــاز عــام 2014 والــذي يناقــش عمليــات 
الهــدم بموجــب القانــون الإســراـيلي،20 وقــارن هاربــاز بيــن قانــون المحكمــة العليــا لعمليــات هــدم المنــازل 
ــام الأول  ــي المق ــاز ف ــز هارب ــد ركّ ــك فق ــع ذل ــة،21 وم ــالات مماثل ــي مج ــاص ف ــراـيلي الخ ــون الإس والقان
علــى عمليــات الهــدم كعقــاب جماعــي دون التركيــز بشــكل دقيــق علــى آثــار عمليــات الهــدم كعقوبــة ســابقة 
للإدانــة،22 بعــد ثلاث ســنوات، نشــر ريــان كوربيــت مذكــرة تتنــاول اســتخدام إســراـيل العقــاب الجماعــي فــي 
الضفــة الغربيــة وتبحــث فــي ” أفضــل منصــة لمحاكمــة هــذه الانتهــاكات،“23 علــى الرغــم مــن أنــه ناقــش 
ــا  ــز حصري ــم يركّ ــه ل ــي، إلا أن تحليل ــون الإســراـيلي والدول ــاب جماعــي بموجــب القان ــات الهــدم كعق عملي
علــى عمليــات الهــدم العقابيــة،24 اســتعرض كوربيــت مجموعــة مــن اســتراتيجيات العقــاب الجماعــي، بمــا 
فــي ذلــك إغلاق الطــرق والمناطــق ومداهمــة المنــازل فــي فلســطين،25 و كمقــال هاربــاز، لــم تتنــاول مذكــرة 

كوربيــت صراحــة الطابــع الســابق للإدانــة لعمليــات الهــدم العقابيــة.26

14 انظر المناقشة أدناه الأقسام الثاني)ب( والثالث )أ( والملاحظات 119-140140 و215-214.
15 دان سيمون، هدم المنازل في الأراضي المحتلة، 19 مجلة جامعة ييل الدولية -1 )1994(.

16 المصدر السابق  صفحة 75.
ــة. 871  ــة العالمي ــروك. المجل ــادة 119، 28 ب ــى الم ــي عل ــون الدول ــق القان ــي: تطبي ــازل الفلســطينية كإجــراء عقاب ــدم إســراـيل للمن ــل، ه ــن فاري 17 انظــر براي
،900-35 )2003( )تحليــل عمليــات الهــدم العقابيــة باعتبارهــا انتهــاكا للعهــود الدوليــة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية ، وعلاقــات الــدول المرتبطــة باتفاقيــة 

لاهــاي، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة(
18 المصــدر الســابق  صفحــة 935; أنظــر أيضــا جامعــة هارفــارد، الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: مشــروعية هــدم المنــازل بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني 
ــون  ــي الإنســاني مــع مراجعــة ســريعة للقان ــون الدول ــل حــول شــرعية هــدم المســاكن بموجــب القان ــال فاري ــد عــام مــن مق ــق بع ــار 2004( )تعلي ــو / أي )31 ماي

الإســراـيلي(
ــة المنصــوص عليهــا فــي  19 انظــر فاريــل، الملاحظــة 17المذكــورة ســابقا، الصفحــات 926-32 )مناقشــة مبــادئ المســؤولية الفرديــة وحقــوق المحاكمــة العادل

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ولكــن ليــس القانــون الإســراـيلي(
 ISR.L. REV. 401,  .47 ,20 غــي هاربــاز، عــدم الإخلاص لمبــادئ المــرء: المحكمــة العليــا الإســراـيلية وهــدم المنــازل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة

.403 )2014(
21  المرجع السابق.

22 انظر  صفحة 416-22 )مع التركيز على حقيقة أن عمليات الهدم العقابية لا تتطلب مسؤولية فردية أو تواطؤ أو خطورة(.
.B.U. INT’L L. J. 369, 369 )2017( 35           ،23 ريان كوربيت، محاكمة العقاب الجماعي: انتهاك إسراـيل للقانون الدولي في الضفة الغربية

24  المرجع السابق.
.Id. at 370, 374, 377 25

26 قــارن المرجــع الســابق صفحــة  371 )»تناقــش هــذه المذكــرة العقــاب الجماعــي الــذي تســتخدمه إســراـيل فــي الضفــة الغربيــة.”(, مــع هاربــاز،  الملاحظــة 20 
المذكــورة ســابقا ، صفحــة 416-22 )تحليــل عمليــات الهــدم العقابيــة كعقــاب جماعــي(
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ــد  ــي تنتق ــة الت ــى المجموعــة القاـمــة مــن الأعمــال العلمي ــد إل ــل جدي ــة تحلي ــى إضاف تســعى هــذه المذكــرة إل
ــر بــأن العنــف السياســي فــي فلســطين قــد يســبب  ممارســة إســراـيل لعمليــات هــدم المنــازل، وفــي حيــن تقّ
ضــررا جســيما للمدنييــن الإســراـيليين، فإنهــا تديــن إســاءة معاملــة إســراـيل للأســر الفلســطينية البريئــة كآليــة 
ــازل  ــات هــدم المن ــي عملي ــادة المســتمرة ف ــى الزي ــار، أتطــرق إل ــي الاعتب ــك ف ردع مزعومــة، مــع أخــذ ذل
ــم  ــة التــي ت ــة الواجب ــر الناتــج عــن معاييــر الإجــراءات القانوني ــة، وأنُاقــش التوت ــة الغربي ــة فــي الضف العقابي
ــف  ــرة موق ــذه المذك ــم ه ــد، تقيّ ــه التحدي ــى وج ــراـيلي، عل ــون الإس ــن القان ــي مواضــع أخــرى م ــا ف تأكيده
إســراـيل مــن كل مــن العقــاب مــا قبــل الإدانــة والعقــاب الجماعــي، وتعــد هــذه المذكــرة الأولــى مــن نوعهــا 
ــى أرض  ــة عل ــات الهــدم العقابي ــون الإســراـيلي مــع عملي ــي تحــدد بشــكل منفصــل كيــف يتناقــض القان والت
الواقــع، يســتعرض القســم الثانــي مــن هــذه المذكــرة الممارســات الإســراـيلية فــي هــدم المنــازل فــي فلســطين، 
ويحــدد اســتراتيجيات الهــدم الأساســية الــثلاث: )1( الإداريــة ، )2( العســكرية، و )3( العقابيــة، ومــع التركيــز 
علــى الاســتراتيجية العقابيــة لإســراـيل، يقــدم القســم الثانــي الاتجاهــات الحديثــة فــي بيانــات الهــدم مفتوحــة 
المصــدر، ويســلطّ الضــوء علــى ارتفــاع الحــالات فــي أعقــاب جاـحــة كوفيــد-19، يلخــص القســم الفرعــي 
)أ( تاريــخ الاحــتلال فــي فلســطين، مــن العصــر البرونــزي إلــى موقــف إســراـيل الحالــي كقــوة احــتلال فــي 
ــتلال  ــوات الإح ــي )ب( دور ق ــم الفرع ــش القس ــرقية(، ويناق ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة )بم ــة الغربي ــزة والضف غ
لفلســطين فــي تشــكيل قــوة الهــدم العقابيــة الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة، مــع التركيــز علــى مــا ورثــوه 
مــن لواـــح الطــوارئ البريطانيــة -علــى وجــه التحديــد، اللاـحــة 119- التــي أصبحــت الآن أســاس  “حالــة 
ــى الســلطة  ــل القســم الفرعــي )ج( نطــاق اللاـحــة 119، مشــيرا إل الطــوارئ” الإســراـيلية الداـمــة،” ويحل
التقديريــة الواســعة للجيــش الإســراـيلي فــي تنفيــذ أوامــر الهــدم العقابيــة بموجبهــا والتأييــد الكبيــر الــذي تقدمــه 
ــدم  ــات اله ــاء عملي ــراـيل لإخف ــود إس ــتعرض جه ــا ويس ــك، كم ــوص ذل ــراـيلية بخص ــا الإس ــة العلي المحكم
العقابيــة كعقوبــات إداريــة، بالإضافــة إلــى محدوديــة صلاحيــات الإســتئناف للعــاـلات الفلســطينية الضحايــا.

يتنــاول القســم الثالــث مــن هــذه المذكــرة مســألة أن اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنــازل تخلــق تعارضا 
مــع معاييــر الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي تــم تأكيدهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القانــون الإســراـيلي، 
ــي، لأن إســراـيل  ــون الدول ــة بموجــب القان ــدم العقابي ــات اله ــا لعملي ــيلا جوهري ــث تحل ــم الثال ــدم القس ولا يق
تنُكــر انطبــاق الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة علــى فلســطين، دون إعطــاء الأولويــة لهــذا الجانــب الدولــي، أنــا 
أناقــش وأحــدد تحليلــي الأساســي لعمليــات الهــدم العقابيــة  فــي الســياق المحلــي،  يتنــاول القســم الفرعــي) أ( 
الطابــع المســبق للإدانــة لعمليــات الهــدم العقابيــة ويناقــش كيــف أن موقــف إســراـيل المعتــاد ضــد مــا تمارســه 
مــن عقوبــات مــا قبــل الإدانــة يتوقــف عنــد اللاـحــة 119، ويتنــاول القســم  )ب( مســألة اعتبارعمليــات الهــدم 
العقابيــة عقابــا جماعيــا، وأن تقديــر إســراـيل للمســؤولية الفرديــة يتجنــب بالمثــل الأســر الفلســطينية البريئــة 
التــي جُــرّدت مــن منازلهــا بموجــب المــادة 119، ويؤكــد القســم الرابــع أن ممارســة إســراـيل العقابيــة لهــدم 
المنــازل تقــوّض التزاماتهــا بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة. بشــكل عــام، يكمــن الهــدف مــن هــذه المذكــرة فــي 
إثــارة القلــق بشــأن الزيــادة الأخيــرة فــي عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة، والتأكيــد علــى 
ــا  ــر، أو إلغاـه ــم 119 يجــب الحــد منهــا بشــكل كبي ــة لإســراـيل بموجــب المــادة رق أن سياســة الهــدم العقابي

بالكامــل.
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ــد  ــي تنتق ــة الت ــى المجموعــة القاـمــة مــن الأعمــال العلمي ــد إل ــل جدي ــة تحلي ــى إضاف تســعى هــذه المذكــرة إل
ــر بــأن العنــف السياســي فــي فلســطين قــد يســبب  ممارســة إســراـيل لعمليــات هــدم المنــازل، وفــي حيــن تقّ
ضــررا جســيما للمدنييــن الإســراـيليين، فإنهــا تديــن إســاءة معاملــة إســراـيل للأســر الفلســطينية البريئــة كآليــة 
ــازل  ــات هــدم المن ــي عملي ــادة المســتمرة ف ــى الزي ــار، أتطــرق إل ــي الاعتب ــك ف ردع مزعومــة، مــع أخــذ ذل
ــم  ــة التــي ت ــة الواجب ــر الناتــج عــن معاييــر الإجــراءات القانوني ــة، وأنُاقــش التوت ــة الغربي ــة فــي الضف العقابي
ــف  ــرة موق ــذه المذك ــم ه ــد، تقيّ ــه التحدي ــى وج ــراـيلي، عل ــون الإس ــن القان ــي مواضــع أخــرى م ــا ف تأكيده
إســراـيل مــن كل مــن العقــاب مــا قبــل الإدانــة والعقــاب الجماعــي، وتعــد هــذه المذكــرة الأولــى مــن نوعهــا 
ــى أرض  ــة عل ــات الهــدم العقابي ــون الإســراـيلي مــع عملي ــي تحــدد بشــكل منفصــل كيــف يتناقــض القان والت
الواقــع، يســتعرض القســم الثانــي مــن هــذه المذكــرة الممارســات الإســراـيلية فــي هــدم المنــازل فــي فلســطين، 
ويحــدد اســتراتيجيات الهــدم الأساســية الــثلاث: )1( الإداريــة ، )2( العســكرية، و )3( العقابيــة، ومــع التركيــز 
علــى الاســتراتيجية العقابيــة لإســراـيل، يقــدم القســم الثانــي الاتجاهــات الحديثــة فــي بيانــات الهــدم مفتوحــة 
المصــدر، ويســلطّ الضــوء علــى ارتفــاع الحــالات فــي أعقــاب جاـحــة كوفيــد-19، يلخــص القســم الفرعــي 
)أ( تاريــخ الاحــتلال فــي فلســطين، مــن العصــر البرونــزي إلــى موقــف إســراـيل الحالــي كقــوة احــتلال فــي 
ــتلال  ــوات الإح ــي )ب( دور ق ــم الفرع ــش القس ــرقية(، ويناق ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة )بم ــة الغربي ــزة والضف غ
لفلســطين فــي تشــكيل قــوة الهــدم العقابيــة الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة، مــع التركيــز علــى مــا ورثــوه 
مــن لواـــح الطــوارئ البريطانيــة -علــى وجــه التحديــد، اللاـحــة 119- التــي أصبحــت الآن أســاس  “حالــة 
ــى الســلطة  ــل القســم الفرعــي )ج( نطــاق اللاـحــة 119، مشــيرا إل الطــوارئ” الإســراـيلية الداـمــة،” ويحل
التقديريــة الواســعة للجيــش الإســراـيلي فــي تنفيــذ أوامــر الهــدم العقابيــة بموجبهــا والتأييــد الكبيــر الــذي تقدمــه 
ــدم  ــات اله ــاء عملي ــراـيل لإخف ــود إس ــتعرض جه ــا ويس ــك، كم ــوص ذل ــراـيلية بخص ــا الإس ــة العلي المحكم
العقابيــة كعقوبــات إداريــة، بالإضافــة إلــى محدوديــة صلاحيــات الإســتئناف للعــاـلات الفلســطينية الضحايــا.

يتنــاول القســم الثالــث مــن هــذه المذكــرة مســألة أن اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنــازل تخلــق تعارضا 
مــع معاييــر الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي تــم تأكيدهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القانــون الإســراـيلي، 
ــي، لأن إســراـيل  ــون الدول ــة بموجــب القان ــدم العقابي ــات اله ــا لعملي ــيلا جوهري ــث تحل ــم الثال ــدم القس ولا يق
تنُكــر انطبــاق الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة علــى فلســطين، دون إعطــاء الأولويــة لهــذا الجانــب الدولــي، أنــا 
أناقــش وأحــدد تحليلــي الأساســي لعمليــات الهــدم العقابيــة  فــي الســياق المحلــي،  يتنــاول القســم الفرعــي) أ( 
الطابــع المســبق للإدانــة لعمليــات الهــدم العقابيــة ويناقــش كيــف أن موقــف إســراـيل المعتــاد ضــد مــا تمارســه 
مــن عقوبــات مــا قبــل الإدانــة يتوقــف عنــد اللاـحــة 119، ويتنــاول القســم  )ب( مســألة اعتبارعمليــات الهــدم 
العقابيــة عقابــا جماعيــا، وأن تقديــر إســراـيل للمســؤولية الفرديــة يتجنــب بالمثــل الأســر الفلســطينية البريئــة 
التــي جُــرّدت مــن منازلهــا بموجــب المــادة 119، ويؤكــد القســم الرابــع أن ممارســة إســراـيل العقابيــة لهــدم 
المنــازل تقــوّض التزاماتهــا بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة. بشــكل عــام، يكمــن الهــدف مــن هــذه المذكــرة فــي 
إثــارة القلــق بشــأن الزيــادة الأخيــرة فــي عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة، والتأكيــد علــى 
ــا  ــر، أو إلغاـه ــم 119 يجــب الحــد منهــا بشــكل كبي ــة لإســراـيل بموجــب المــادة رق أن سياســة الهــدم العقابي

بالكامــل.
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ثانياً: سلطة الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية

تعُــد الممارســة الإســراـيلية للهــدم والتهجيــر فــي فلســطين طويلــة الأمــد ومتعــددة الأوجــه،27 وعلــى الرغــم 
مــن أن إســراـيل تســتهدف فــي عمليــات الهــدم مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن المنشــآت الفلســطينية، بمــا فــي 
ذلــك تلــك المخصصــة للزراعــة والبنيــة التحتيــة وســبل العيــش،28 تركّــز هــذه المذكــرة بشــكل خــاص علــى 
هــدم المنــازل الســكنية، يتــم تنفيــذ عمليــات هــدم المنــازل “عــن طريــق المتفجــرات أو الجرافــات المدرعــة 
مصحوبــة بوحــدات عســكرية،” 29 بعــد الهــدم، تتــم مصــادرة العقــار وإعلان أرضــه ”منطقــة مغلقــة“، ممــا 
يعنــي أنــه لا يجــوز لأحــد الدخــول، 30 عــادة مــا تتــم العمليــات أثنــاء حظــر التجــول المعلــن أو تحــت جنــح 
الــظلام للتقليــل مــن التدخّــل،31 والحقيقــة أنــه “ لا يتــم تقديــم أي مســاعدة حكوميــة للعــاـلات النازحــة، والتــي 
تجــد نفســها بعــد ذلــك معتمــدة علــى الأقــارب أو الجيــران أو المنظمــات الدوليــة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر”.32

تســتخدم إســراـيل ثلاث اســتراتيجيات لهــدم المنــازل، أولهــا إداري، وبموجــب ذلــك، “ يجــوز لقــوات 
الاحــتلال الإســراـيلية هــدم المبانــي بســبب عــدم طلــب رخصــة بنــاء قبــل بناـهــا، أو بســبب بعــض المخالفــات 
الفنيــة الأخــرى للقانــون الإداري المعمــول بــه،”33 وتعُــد اســتراتيجية إســراـيل الثانيــة لهــدم المســاكن 
اســتراتيجية عســكرية، وتنشــأ عندمــا “ تكــون عمليــات التدميــر ضروريــة بســبب الأعمــال العداـيــة المســلحة 
وتخضــع لقواعــد الضــرورة العســكرية،”34 علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت منــازل الفلســطينيين قريبــة جــد 
ــة  ــع الضف ــة م ــا المزعوم ــى طــول حدوده ــه إســراـيل عل ــو حاجــز عســكري بنت ــازل -وه ــن الجــدار الع م
ــدم الإداري والعســكري  ــات اله ــببه عملي ــذي تس ــتبعاد الضــرر ال ــدم،35 دون اس ــرض لله ــد تتع ــة- فق الغربي
للمجتمــع الفلســطيني، تركّــز هــذه المذكــرة بشــكل خــاص علــى اســتراتيجية إســراـيل الثالثــة: وهــي عمليــات 
ــات العســكرية أو الســلطة  ــدم خــارج نطــاق العملي ــات اله ــد تحــدث عملي ــث “ ق ــة، حي ــازل العقابي هــدم المن
الإداريــة الإســراـيلية، وتسُــتخدم مــن قبــل قــوات الاحــتلال الإســراـيلي كــرد فعــل ضــد الأشــخاص المشــتبه 
فــي مشــاركتهم فــي أو دعمهــم المباشــر للمقاومــة الشــعبية أو المقاومــة المســلحة،”36 كمــا أن عمليــات الهــدم 
العقابيــة تتســتر عليهــا الضــرورة العســكرية ويمكــن أن تحــدث بغــض النظــر عــن تصاريــح الســكن الســارية 
ــل أو إذا كان  ــي بالفع ــزل المعن ــون المن ــم يمتلك ــتبه به ــاة المش ــا إذا كان الجن ــم م ــل، لا يه ــة، وبالمث والملكي

27https://icahd.org/2021/04/20/the-demolition-of-palestinian-homes-by-israel-a-fact-sheet/ انظــر هــدم إســراـيل لمنــازل الفلســطينيين: 
https://icahd.org/2021/04/20/-/the-demolition-of-pal- ,)2021 ,20 .تقريــر للوقاـــع، اللجنــة الإســراـيلية المناهضــة لعمليــات هــدم المنــازل  )أبريــل
estinian- homes-by-israel-a-fact-sheet/ )مــع ملاحظــة أن مــا لا يقــل عــن 130,000 منــزل فلســطيني وغيرهــا مــن المبانــي قــد دمــرت منذ عــام 1948(

28 بيانات عن الهدم والتهجير في الضفة الغربية،ا الملاحظة 12 المذكورة سابقا.
29 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.

30  المرجع السابق.
31 فاريل، الملاحظة 17المذكورة سابقا ، صفحة 888 )»تتم هذه العمليات عادة تحت جنح الظلام أو أثناء حظر التجول المعلن لتقليل التدخّل.”(.

32المرجع السابقصفحة 89-888.
 https://www.unrwa.org/demolition-watch , 33 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل,  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا; انظــر أيضــا
)آخــر زيــارة نوفمبــر. 8 فبرايــر 2022( )»الغالبيــة العظمــى مــن أوامــر الهــدم تصــدر بســبب بنــاء منــزل أو مبنــى بــدون تصريــح إســراـيلي . . . ]لكــن[ تــم رفــض 
أكثــر مــن 94 فــي الماـــة مــن جميــع طلبــات الترخيــص الفلســطينية فــي الســنوات الأخيــرة. هــذا يعنــي أنــه عندمــا تتوســع الأســرة أو يرغــب المجتمــع فــي بنــاء بنيــة 

تحتيــة لتلبيــة احتياجاتــه الأساســية، فــإن الخيــار الــذي يواجهــه هــو بيــن البنــاء بــدون ترخيــص، أو عــدم البنــاء علــى الإطلاق.”(
34 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.

35 انظــر بيــان صحفــي، منظمــة العفــو الدوليــة ، إســراـيل تواصــل سياســة التهجيــر القســري المنهجــي مــع موجــة هــدم المنــازل فــي صــور باهــر )22 يوليــو / 
تمــوز https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/israel-continues-policy-of-systematic-forced ,)2019-النــزوح مــع 
موجــة مــن هــدم  المنــازل فــي ســور باهــر/ )»لقــد حاولــت إســراـيل تبريــر عمليــات الهــدم هــذه تحــت ســتار الأمــن مــن خلال الادعــاء بــأن المنــازل قريبــة جــدا 

مــن الجــدار / الســياج ”(.
36 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.



14

ينتمــي إلــى أحــد الأقــارب،37 إن الجنــاة المشــتبه بهــم هــم نشــطاء سياســيون فلســطينيون أو مدنيــون متهمــون 
ــادة  ــتوطنين،38 وع ــراـيلية أو المس ــوات الإس ــد الق ــرى ض ــة أخ ــاكات أمني ــف أو انته ــال عن ــكاب أعم بارت
ــرى  ــى الق ــش العســكرية الإســراـيلية، وخلال الغــارات الإســراـيلية عل ــاط التفتي ــد نق ــم احتجازهــم عن ــا يت م
الفلســطينية، وفــي الاحتجاجــات التــي تطــورت إلــى اشــتباكات عنيفــة،39 قــد يحــدث تصعيــد عندمــا يســتخدم 
الإســراـيليون الرصــاص المطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع ضــد المتظاهريــن الفلســطينيين، الذيــن يــردون 

الحجارة.40 بإلقاء 

وتســتهدف عمليــات الهــدم العقابيــة الأســر الفلســطينية كوســيلة لــردع الخروقــات الأمنيــة،41 وتؤكــد الحكومــة 
الإســراـيلية أن فتــرات الســجن المطولــة والتهديــدات بعقوبــة الإعــدام غيــر فعالــة ضــد الانتهــاكات الأمنيــة، 
ــى“ النظــر  ــار النشــطاء عل ــردع ”مــن خلال إجب ــراغ ال ــي مــلء “ ف ــة تســاعد ف ــات الهــدم العقابي وأن عملي
فــي التداعيــات المحتملــة لأفعالهــم علــى أســرهم.”42 “تهــدف عمليــات الهــدم العقابيــة إلــى إيــذاء الأشــخاص 
الذيــن لــم يرتكبــوا أي خطــأ ويشــتبه فــي عــدم ارتكابهــم أي مخالفــات، ولكنهــم مرتبطــون بالفلســطينيين الذيــن 
هاجمــوا أوحاولــوا مهاجمــة المدنييــن الإســراـيليين أو قــوات الأمــن.”43 لكــن “فــي جميــع الحــالات تقريبــا، لــم 
يعُــد الشــخص الــذي نفـّـذ الهجــوم أو خطـّـط للقيــام بذلــك يعيــش فــي المنــزل، حيــث قتــل علــى يــد قــوات الأمــن 
الإســراـيلية خلال الهجــوم أو تــمّ اعتقالــه ويواجــه عقوبــة ســجن طويلــة الأمــد فــي إســراـيل.”44 بالمقابــل، لا 
تســتخدم إســراـيل عمليــات هــدم عقابيــة ضــد “المســتوطنين الإســراـيليين الذيــن شــاركوا فــي هجمــات داميــة 
ــاك  ــانية )OCHA(، كان هن ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــا لمكت ــطينيين.”45 ووفق ــد الفلس ض
6179 حالــة وفــاة فلســطينية و 284 حالــة وفــاة إســراـيلية فــي ســياق الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني بيــن 
ينايــر 2008 وينايــر 46.2023 فــي حيــن أن معظــم الضحايــا هــم مــن المدنييــن الفلســطينيين ومعظــم الجنــاة 

37  المرجع السابق.
38 محكمــة العــدل العليــا توافــق علــى الهــدم العقابــي لمنــزل امــرأة فلســطينية وأطفالهــا الثلاثــة فــي الضفــة الغربيــة فــي أعقــاب هجــوم يزعــم أن والــد الأطفــال 
ارتكبــه, هموكيــد )24 يونيــو 2021(, https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2249 )»بعــد كل عمــل عنــف فلســطيني يقتــل فيــه 

ــي.”( ــة الجان ــزل عاـل ــش أمــر هــدم ضــد من إســراـيلي ، يصــدر الجي
https://english.wafa.ps/page. ,)2020 ,2 .ــا )ينايــر ــة وف ــة الأســرى فــي رام الله، وكال ــال.، ك.، فإســراـيل تهــدم منــزل عاـل ــى ســبيل المث 39 انظــر، عل
aspx?id=082hKsa114614855025a082hKs )مشــيرا إلــى أن أحــد الجنــاة المشــتبه بهــم ، كرمــل ، اعتقــل »عنــد نقطــة تفتيــش عســكرية أثنــاء عودتــه مــن 
حفــل زفــاف فــي الخليــل« بينمــا اعتقــل الآخــر، قســام، »خلال غــارة إســراـيلية علــى مســقط رأســه«—وكلاهما بســبب انتماـــه السياســي المزعــوم إلــى الجبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين(
https://www. aljazeera.com/ ،)2022 ،21 .ــل ــرة )أبري ــى, الجزي ــي الأقص ــد ف ــل جدي ــي توغ ــي ف ــاص المطاط ــق الرص ــراـيلية تطل ــرطة الإس 40 الش
news/2022/4/21/israeli-police-fire-rubber-bullets-in-new-al-aqsa-incursion )»اســتهدفت القــوات الإســراـيلية المصليــن بالغــاز المســيل 
للدمــوع والرصــاص المطاطــي أثنــاء صلاة الفجــر ، ورد الشــباب الفلســطيني بالحجــارة والقنابــل الحارقــة.«( ؛ آرون بوكرمــان فلســطينيون يقولــون إن مراهقــا قتــل 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ ,)2022 ــو ــة فــي اشــتباكات قــرب رام الله،ITIMES OF ISRAEL. )11 ماي برصاصــة مطاطي
palestinians-say-teen-killed-by-rubber-bullet-in-clashes- )»يؤكــد الجيــش الإســراـيلي أن القــوات أطلقــت الرصــاص المطاطــي علــى الفلســطينيين 

الذيــن ألقــوا الحجــارة علــى موقــع عســكري إســراـيلي بالقــرب مــن مســتوطنة بســاغوت.قرب- رام الله/”(
https://english.wafa.ps/Pages/ ,)2022 ,7 .41 ك.ف محكمــة إســراـيلية تأمــر بالهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة الســجين فــي بلــدة جنيــن، وكالــة وفــا )أبريــل

.Details/128711
https://www.jpost. com/opinion/ ,)2022 ,14 .ينايــر( JERUSALEM POST42 مــارك ريجيف،الجــدل مــع الولايــات المتحــدة حــول هــدم المنــازل

.article-692501
.https://www. btselem.org/punitive_ demolitions ،)2017 ,11 .43 هدم المنازل كعقاب جماعي، منظمة بتسيلم)نوفمبر

44  المرجع السابق.
45 ك.، ف أوامــر محكمــة إســراـيلية،  الملاحظــة 41 المذكــورة ســابقا; أنظــر أيضــا جدعــون ليفــي، إســراـيل تهــدم قصــرا فلســطينيا كعقــاب جماعــي، صحيفــة 
https://www.haaretz.com/israel- news/2021-07-16/ty-article-magazine/.premium/israel-razes-pales- ,)2021 يوليــو هاآرتــس)16 
)»الإرهابــي   -  tinian-home-as-collective-punishment -u-s-intervention-be-damned/0000017f-dbac-db5a-a57f-dbee17a70000
اليهــودي الــذي هــدم منــزل عاـلتــه لــم يولــد بعــد.«(؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة منــذ 1967، ، أ/مجلــس 
حقــوق الإنســان / 44 / 60، فــي 13 )2020( )»لــم يتــم اســتخدام عمليــات الهــدم العقابيــة ضــد منــازل المدنييــن اليهــود الإســراـيليين الذيــن ارتكبــوا جراـــم »قوميــة« 

مماثلــة لتلــك التــي دمــرت منــازل الفلســطينيين بســببها.”(
46 انظــر بيانــات عــن الضحايــا OCHA ، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، https://www.ochaopt.org/data/casualties )آخــر زيــارة ينايــر. 8 فبرايــر 

2023( )»يتــم تضميــن فقــط الضحايــا الذيــن هــم نتيجــة المواجهــات بيــن الفلســطينيين والإســراـيليين فــي ســياق الاحــتلال والنــزاع.”(
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ينتمــون إلــى القــوات الإســراـيلية،47 إلا أن جميــع عمليــات الهــدم العقابيــة تســتهدف الأســر الفلســطينية،48 فــي 
الســابق، كانــت عمليــات الهــدم تتــم دون ســابق إنــذار، لكــن اليــوم، مــن المفتــرض أن يكــون لــدى العــاـلات 

فتــرة إشــعار مدتهــا 48 ســاعة لتقديــم إســتئناف ضــد القــرار.49

ــم تدميــر آلاف المنــازل الفلســطينية،50 ومــع ذلــك، كمــا  ــذ بــدء الاحــتلال الإســراـيلي فــي عــام 1967، ت من
أشــار فاريــل فــي عــام 2003، فــإن بيانــات الهــدم تحمــل هامــش خطــأ بســبب نقــص الإبلاغ، ولأن التمييــز 
بيــن عمليــات الهــدم العقابيــة والعســكرية والإداريــة “يصعــب أحيانــا رصدهــا وغالبــا مــا تتجاهلهــا مصــادر 
وســاـل الإعلام،”51 لســوء الحــظ، تظــل ملاحظــة فاريــل صحيحــة بعــد عشــرين عامــا تقريبــا، علــى الرغم من 
أن زيــادة اهتمــام وســاـل التواصــل الاجتماعــي وجهــود إعــداد التقاريــر المحليــة ســاعدت فــي ســد الفجــوة،52 
إلا أن بيانــات الهــدم العقابيــة لا تــزال تقريبيــة، بيــن عامــي 1988 و 1992، أثنــاء الانتفاضــة الأولــى، تشــير 
ــن عامــي 2000 و  ــزلا فلســطينيا،53 بي ــي 490 من ــي حوال ــى أن إســراـيل هدمــت بشــكل عقاب ــرات إل التقدي
ــا أدى  ــل عــن 650 منزلا،مم ــا لا يق ــي م ــت إســراـيل بشــكل عقاب ــة ، “هدم ــاء الانتفاضــة الثاني 2005، أثن
ــت  ــا ارتفع ــة، لكنه ــنوات التالي ــي الس ــدم ف ــات اله ــأت عملي ــطيني.”54 تباط ــي 4000 فلس ــريد حوال ــى تش إل
ــم  ــاء تنقله ــراـيلية أثن ــة إس ــة ديني ــة طلاب مدرس ــل ثلاث ــد مقت ــي 2014 و 2016 بع ــن عام ــر بي ــكل كبي بش
فــي الضفــة الغربيــة وهــي مأســاة نســبتها إســراـيل إلــى حمــاس، ممــا أدى إلــى “واحــدة مــن أكبــر عمليــات 
الاجتيــاح ]العســكري[ وأكثرهــا عدوانيــة فــي الضفــة الغربيــة منــذ عقــد مــن الزمــان” و “إشــعال احتــكاكات 
جديــدة بيــن الإســراـيليين والفلســطينيين، الذيــن كانــوا ]قبــل ثلاثــة أشــهر فقــط[ فــي خضــم مفاوضــات الــسلام 
ــام مــرة أخــرى بعــد ذلــك، خاصــة خلال  ــى الرغــم مــن انخفــاض الأرق ــات المتحــدة.”55 عل بوســاطة الولاي
ــم  ــي الرس ــة ف ــات الحديث ــرد الاتجاه ــرى، وت ــرة أخ ــاع م ــي الارتف ــذة ف ــا آخ ــد -19،  إلا أنه ــة كوفي جاـح
البيانــي أدنــاه، الــذي يعــرض بيانــات عــن عمليــات الهــدم العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة التــي جمعهــا مكتــب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية منــذ عــام 56،2009 مــع ارتفــاع عــدد النازحيــن فــي عــام 2022 عــن الســنوات 
الخمــس الماضيــة، مــن المهــم بشــكل متزايــد تقييــم أصــل ومصداقيــة الممارســة العقابيــة الإســراـيلية لهــدم 
المســاكن وهــي ممارســة متجــذرة بعمــق فــي تاريــخ فلســطين مــن قبــل العنــف الإســراـيلي المســتمر والموقــف 

الإســراـيلي الحالــي كقــوة احــتلال عســكرية فــي غــزة والضفــة الغربيــة.

47  المرجع السابق.
48 الملاحظــة 45 المذكــورة ســابقا والنــص المرفــق بهــا; أنظــر أيضــا      U.S. DEP’T OF STATE, ISRAEL 2016 HUM. RTS. التقريــر 94 
)2016( )مشــيرا إلــى أن إســراـيل فشــلت فــي »تطبيــق سياســة الهــدم العقابيــة بالتســاوي مــن خلال هــدم منــازل عــاـلات ][ الإســراـيليين« المتورطيــن فــي العنــف 

ضــد الفلســطينيين(
49 هدم المنازل كعقاب جماعي،  الملاحظة 43 المذكورة سابقا; أنظر أيضا المناقشة أدناه  الفرعان الثاني )ج( ، الحواشي 178-175.

 https://icahd.org/2019/   ,)2019 50 الانتقــام الرجعي-الهــدم العقابــي للمنــازل الفلســطينية،  اللجنــة الإســراـيلية لمناهضــة عمليــات هــدم المنــازل )24 مايــو
atavastic-revenge-the- punitive-demolitions-of-palestinian-homes/05/24/ )يقــدر هــدم 48,000 منــزل فلســطيني منــذ عــام 1967(

51 فاريل،   الملاحظة 17 المذكورة سابقا ، الصفحة 898.
 https://www.instagram.com/eye. on.palestine/?hl=en . ,انســتغرام ، )eye.on.palestine@( 52 انظــر، علــى ســبيل المثــال. عيــن علــى فلســطين
ــة  ــة المحلي ــك التغطي ــي ذل ــا ف ــار ووســاـل الإعلام والحســابات الشــخصية للاحــتلال الإســراـيلي لفلســطين، بم ــع الأخب ــارة مــارس. 2 ، 2023( )تجمي )آخــر زي

لعمليــات الهــدم العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة(
https://www.middleeasteye.net/news/israels-top-court-rule-punitive-home-demolitions 53جيليــان كيســتلر-دامور،المحكمة العليــا فــي 
https://www.middleeasteye.net/news/is-)2015 ,13 .ــر ــة,  Middle E. Eye )فبراي ــازل العقابي ــدم المن ــات ه ــأن عملي ــا بش ــدر حكم ــراـيل تص إس

.raels-top-court-rule-punitive-home- demolitions
54  المرجع السابق.

WASH. PoSt )June 30,2014(, https://www. ،ــمّ العثــور علــى ثلاثــة مراهقيــن مختطفيــن مقتوليــن ــه ت 55 روث إغلاش، الجيــش الإســراـيلي يقــول أن
-washingtonpost.com/world/middle_east/three-kidnapped-israeli-teenagers

found-dead-reports-say/2014/06/30/4e6a271a-007a-11e4-8572-4b1b969b6322_story.html )مشــيرا إلــى أن رـيــس الوزراء الإســراـيلي 
نتنياهــو قــال »حمــاس مســؤولة، وحمــاس ســتدفع الثمــن«(

ــة  ــي المملوك ــدم المبان ــة به ــات المتعلق ــع البيان ــابقا )تجمي ــورة س ــة 12 المذك ــة,  الملاحظ ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــدم والتهجي ــول اله ــات ح ــع البيان ــر توزي 56 انظ
للفلســطينيين(; أنظــر أيضــا فاريــل,  الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، رقــم 899 )جمــع البيانــات عــن عمليــات الهــدم والإغلاق مــن عــام 1987 حتــى عــام 2002(
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ينتمــي إلــى أحــد الأقــارب،37 إن الجنــاة المشــتبه بهــم هــم نشــطاء سياســيون فلســطينيون أو مدنيــون متهمــون 
ــادة  ــتوطنين،38 وع ــراـيلية أو المس ــوات الإس ــد الق ــرى ض ــة أخ ــاكات أمني ــف أو انته ــال عن ــكاب أعم بارت
ــرى  ــى الق ــش العســكرية الإســراـيلية، وخلال الغــارات الإســراـيلية عل ــاط التفتي ــد نق ــم احتجازهــم عن ــا يت م
الفلســطينية، وفــي الاحتجاجــات التــي تطــورت إلــى اشــتباكات عنيفــة،39 قــد يحــدث تصعيــد عندمــا يســتخدم 
الإســراـيليون الرصــاص المطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع ضــد المتظاهريــن الفلســطينيين، الذيــن يــردون 

الحجارة.40 بإلقاء 

وتســتهدف عمليــات الهــدم العقابيــة الأســر الفلســطينية كوســيلة لــردع الخروقــات الأمنيــة،41 وتؤكــد الحكومــة 
الإســراـيلية أن فتــرات الســجن المطولــة والتهديــدات بعقوبــة الإعــدام غيــر فعالــة ضــد الانتهــاكات الأمنيــة، 
ــى“ النظــر  ــار النشــطاء عل ــردع ”مــن خلال إجب ــراغ ال ــي مــلء “ ف ــة تســاعد ف ــات الهــدم العقابي وأن عملي
فــي التداعيــات المحتملــة لأفعالهــم علــى أســرهم.”42 “تهــدف عمليــات الهــدم العقابيــة إلــى إيــذاء الأشــخاص 
الذيــن لــم يرتكبــوا أي خطــأ ويشــتبه فــي عــدم ارتكابهــم أي مخالفــات، ولكنهــم مرتبطــون بالفلســطينيين الذيــن 
هاجمــوا أوحاولــوا مهاجمــة المدنييــن الإســراـيليين أو قــوات الأمــن.”43 لكــن “فــي جميــع الحــالات تقريبــا، لــم 
يعُــد الشــخص الــذي نفـّـذ الهجــوم أو خطـّـط للقيــام بذلــك يعيــش فــي المنــزل، حيــث قتــل علــى يــد قــوات الأمــن 
الإســراـيلية خلال الهجــوم أو تــمّ اعتقالــه ويواجــه عقوبــة ســجن طويلــة الأمــد فــي إســراـيل.”44 بالمقابــل، لا 
تســتخدم إســراـيل عمليــات هــدم عقابيــة ضــد “المســتوطنين الإســراـيليين الذيــن شــاركوا فــي هجمــات داميــة 
ــاك  ــانية )OCHA(، كان هن ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــا لمكت ــطينيين.”45 ووفق ــد الفلس ض
6179 حالــة وفــاة فلســطينية و 284 حالــة وفــاة إســراـيلية فــي ســياق الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني بيــن 
ينايــر 2008 وينايــر 46.2023 فــي حيــن أن معظــم الضحايــا هــم مــن المدنييــن الفلســطينيين ومعظــم الجنــاة 

37  المرجع السابق.
38 محكمــة العــدل العليــا توافــق علــى الهــدم العقابــي لمنــزل امــرأة فلســطينية وأطفالهــا الثلاثــة فــي الضفــة الغربيــة فــي أعقــاب هجــوم يزعــم أن والــد الأطفــال 
ارتكبــه, هموكيــد )24 يونيــو 2021(, https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2249 )»بعــد كل عمــل عنــف فلســطيني يقتــل فيــه 

ــي.”( ــة الجان ــزل عاـل ــش أمــر هــدم ضــد من إســراـيلي ، يصــدر الجي
https://english.wafa.ps/page. ,)2020 ,2 .ــا )ينايــر ــة وف ــة الأســرى فــي رام الله، وكال ــال.، ك.، فإســراـيل تهــدم منــزل عاـل ــى ســبيل المث 39 انظــر، عل
aspx?id=082hKsa114614855025a082hKs )مشــيرا إلــى أن أحــد الجنــاة المشــتبه بهــم ، كرمــل ، اعتقــل »عنــد نقطــة تفتيــش عســكرية أثنــاء عودتــه مــن 
حفــل زفــاف فــي الخليــل« بينمــا اعتقــل الآخــر، قســام، »خلال غــارة إســراـيلية علــى مســقط رأســه«—وكلاهما بســبب انتماـــه السياســي المزعــوم إلــى الجبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين(
https://www. aljazeera.com/ ،)2022 ،21 .ــل ــرة )أبري ــى, الجزي ــي الأقص ــد ف ــل جدي ــي توغ ــي ف ــاص المطاط ــق الرص ــراـيلية تطل ــرطة الإس 40 الش
news/2022/4/21/israeli-police-fire-rubber-bullets-in-new-al-aqsa-incursion )»اســتهدفت القــوات الإســراـيلية المصليــن بالغــاز المســيل 
للدمــوع والرصــاص المطاطــي أثنــاء صلاة الفجــر ، ورد الشــباب الفلســطيني بالحجــارة والقنابــل الحارقــة.«( ؛ آرون بوكرمــان فلســطينيون يقولــون إن مراهقــا قتــل 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ ,)2022 ــو ــة فــي اشــتباكات قــرب رام الله،ITIMES OF ISRAEL. )11 ماي برصاصــة مطاطي
palestinians-say-teen-killed-by-rubber-bullet-in-clashes- )»يؤكــد الجيــش الإســراـيلي أن القــوات أطلقــت الرصــاص المطاطــي علــى الفلســطينيين 

الذيــن ألقــوا الحجــارة علــى موقــع عســكري إســراـيلي بالقــرب مــن مســتوطنة بســاغوت.قرب- رام الله/”(
https://english.wafa.ps/Pages/ ,)2022 ,7 .41 ك.ف محكمــة إســراـيلية تأمــر بالهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة الســجين فــي بلــدة جنيــن، وكالــة وفــا )أبريــل

.Details/128711
https://www.jpost. com/opinion/ ,)2022 ,14 .ينايــر( JERUSALEM POST42 مــارك ريجيف،الجــدل مــع الولايــات المتحــدة حــول هــدم المنــازل

.article-692501
.https://www. btselem.org/punitive_ demolitions ،)2017 ,11 .43 هدم المنازل كعقاب جماعي، منظمة بتسيلم)نوفمبر

44  المرجع السابق.
45 ك.، ف أوامــر محكمــة إســراـيلية،  الملاحظــة 41 المذكــورة ســابقا; أنظــر أيضــا جدعــون ليفــي، إســراـيل تهــدم قصــرا فلســطينيا كعقــاب جماعــي، صحيفــة 
https://www.haaretz.com/israel- news/2021-07-16/ty-article-magazine/.premium/israel-razes-pales- ,)2021 يوليــو هاآرتــس)16 
)»الإرهابــي   -  tinian-home-as-collective-punishment -u-s-intervention-be-damned/0000017f-dbac-db5a-a57f-dbee17a70000
اليهــودي الــذي هــدم منــزل عاـلتــه لــم يولــد بعــد.«(؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة منــذ 1967، ، أ/مجلــس 
حقــوق الإنســان / 44 / 60، فــي 13 )2020( )»لــم يتــم اســتخدام عمليــات الهــدم العقابيــة ضــد منــازل المدنييــن اليهــود الإســراـيليين الذيــن ارتكبــوا جراـــم »قوميــة« 

مماثلــة لتلــك التــي دمــرت منــازل الفلســطينيين بســببها.”(
46 انظــر بيانــات عــن الضحايــا OCHA ، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، https://www.ochaopt.org/data/casualties )آخــر زيــارة ينايــر. 8 فبرايــر 

2023( )»يتــم تضميــن فقــط الضحايــا الذيــن هــم نتيجــة المواجهــات بيــن الفلســطينيين والإســراـيليين فــي ســياق الاحــتلال والنــزاع.”(
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ينتمــون إلــى القــوات الإســراـيلية،47 إلا أن جميــع عمليــات الهــدم العقابيــة تســتهدف الأســر الفلســطينية،48 فــي 
الســابق، كانــت عمليــات الهــدم تتــم دون ســابق إنــذار، لكــن اليــوم، مــن المفتــرض أن يكــون لــدى العــاـلات 

فتــرة إشــعار مدتهــا 48 ســاعة لتقديــم إســتئناف ضــد القــرار.49

ــم تدميــر آلاف المنــازل الفلســطينية،50 ومــع ذلــك، كمــا  ــذ بــدء الاحــتلال الإســراـيلي فــي عــام 1967، ت من
أشــار فاريــل فــي عــام 2003، فــإن بيانــات الهــدم تحمــل هامــش خطــأ بســبب نقــص الإبلاغ، ولأن التمييــز 
بيــن عمليــات الهــدم العقابيــة والعســكرية والإداريــة “يصعــب أحيانــا رصدهــا وغالبــا مــا تتجاهلهــا مصــادر 
وســاـل الإعلام،”51 لســوء الحــظ، تظــل ملاحظــة فاريــل صحيحــة بعــد عشــرين عامــا تقريبــا، علــى الرغم من 
أن زيــادة اهتمــام وســاـل التواصــل الاجتماعــي وجهــود إعــداد التقاريــر المحليــة ســاعدت فــي ســد الفجــوة،52 
إلا أن بيانــات الهــدم العقابيــة لا تــزال تقريبيــة، بيــن عامــي 1988 و 1992، أثنــاء الانتفاضــة الأولــى، تشــير 
ــن عامــي 2000 و  ــزلا فلســطينيا،53 بي ــي 490 من ــي حوال ــى أن إســراـيل هدمــت بشــكل عقاب ــرات إل التقدي
ــا أدى  ــل عــن 650 منزلا،مم ــا لا يق ــي م ــت إســراـيل بشــكل عقاب ــة ، “هدم ــاء الانتفاضــة الثاني 2005، أثن
ــت  ــا ارتفع ــة، لكنه ــنوات التالي ــي الس ــدم ف ــات اله ــأت عملي ــطيني.”54 تباط ــي 4000 فلس ــريد حوال ــى تش إل
ــم  ــاء تنقله ــراـيلية أثن ــة إس ــة ديني ــة طلاب مدرس ــل ثلاث ــد مقت ــي 2014 و 2016 بع ــن عام ــر بي ــكل كبي بش
فــي الضفــة الغربيــة وهــي مأســاة نســبتها إســراـيل إلــى حمــاس، ممــا أدى إلــى “واحــدة مــن أكبــر عمليــات 
الاجتيــاح ]العســكري[ وأكثرهــا عدوانيــة فــي الضفــة الغربيــة منــذ عقــد مــن الزمــان” و “إشــعال احتــكاكات 
جديــدة بيــن الإســراـيليين والفلســطينيين، الذيــن كانــوا ]قبــل ثلاثــة أشــهر فقــط[ فــي خضــم مفاوضــات الــسلام 
ــام مــرة أخــرى بعــد ذلــك، خاصــة خلال  ــى الرغــم مــن انخفــاض الأرق ــات المتحــدة.”55 عل بوســاطة الولاي
ــم  ــي الرس ــة ف ــات الحديث ــرد الاتجاه ــرى، وت ــرة أخ ــاع م ــي الارتف ــذة ف ــا آخ ــد -19،  إلا أنه ــة كوفي جاـح
البيانــي أدنــاه، الــذي يعــرض بيانــات عــن عمليــات الهــدم العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة التــي جمعهــا مكتــب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية منــذ عــام 56،2009 مــع ارتفــاع عــدد النازحيــن فــي عــام 2022 عــن الســنوات 
الخمــس الماضيــة، مــن المهــم بشــكل متزايــد تقييــم أصــل ومصداقيــة الممارســة العقابيــة الإســراـيلية لهــدم 
المســاكن وهــي ممارســة متجــذرة بعمــق فــي تاريــخ فلســطين مــن قبــل العنــف الإســراـيلي المســتمر والموقــف 

الإســراـيلي الحالــي كقــوة احــتلال عســكرية فــي غــزة والضفــة الغربيــة.

47  المرجع السابق.
48 الملاحظــة 45 المذكــورة ســابقا والنــص المرفــق بهــا; أنظــر أيضــا      U.S. DEP’T OF STATE, ISRAEL 2016 HUM. RTS. التقريــر 94 
)2016( )مشــيرا إلــى أن إســراـيل فشــلت فــي »تطبيــق سياســة الهــدم العقابيــة بالتســاوي مــن خلال هــدم منــازل عــاـلات ][ الإســراـيليين« المتورطيــن فــي العنــف 

ضــد الفلســطينيين(
49 هدم المنازل كعقاب جماعي،  الملاحظة 43 المذكورة سابقا; أنظر أيضا المناقشة أدناه  الفرعان الثاني )ج( ، الحواشي 178-175.

 https://icahd.org/2019/   ,)2019 50 الانتقــام الرجعي-الهــدم العقابــي للمنــازل الفلســطينية،  اللجنــة الإســراـيلية لمناهضــة عمليــات هــدم المنــازل )24 مايــو
atavastic-revenge-the- punitive-demolitions-of-palestinian-homes/05/24/ )يقــدر هــدم 48,000 منــزل فلســطيني منــذ عــام 1967(

51 فاريل،   الملاحظة 17 المذكورة سابقا ، الصفحة 898.
 https://www.instagram.com/eye. on.palestine/?hl=en . ,انســتغرام ، )eye.on.palestine@( 52 انظــر، علــى ســبيل المثــال. عيــن علــى فلســطين
ــة  ــة المحلي ــك التغطي ــي ذل ــا ف ــار ووســاـل الإعلام والحســابات الشــخصية للاحــتلال الإســراـيلي لفلســطين، بم ــع الأخب ــارة مــارس. 2 ، 2023( )تجمي )آخــر زي

لعمليــات الهــدم العقابيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة(
https://www.middleeasteye.net/news/israels-top-court-rule-punitive-home-demolitions 53جيليــان كيســتلر-دامور،المحكمة العليــا فــي 
https://www.middleeasteye.net/news/is-)2015 ,13 .ــر ــة,  Middle E. Eye )فبراي ــازل العقابي ــدم المن ــات ه ــأن عملي ــا بش ــدر حكم ــراـيل تص إس

.raels-top-court-rule-punitive-home- demolitions
54  المرجع السابق.

WASH. PoSt )June 30,2014(, https://www. ،ــمّ العثــور علــى ثلاثــة مراهقيــن مختطفيــن مقتوليــن ــه ت 55 روث إغلاش، الجيــش الإســراـيلي يقــول أن
-washingtonpost.com/world/middle_east/three-kidnapped-israeli-teenagers

found-dead-reports-say/2014/06/30/4e6a271a-007a-11e4-8572-4b1b969b6322_story.html )مشــيرا إلــى أن رـيــس الوزراء الإســراـيلي 
نتنياهــو قــال »حمــاس مســؤولة، وحمــاس ســتدفع الثمــن«(

ــة  ــي المملوك ــدم المبان ــة به ــات المتعلق ــع البيان ــابقا )تجمي ــورة س ــة 12 المذك ــة,  الملاحظ ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــدم والتهجي ــول اله ــات ح ــع البيان ــر توزي 56 انظ
للفلســطينيين(; أنظــر أيضــا فاريــل,  الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، رقــم 899 )جمــع البيانــات عــن عمليــات الهــدم والإغلاق مــن عــام 1987 حتــى عــام 2002(
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أ.  فلسطين تحت الاحتلال

عاشــت فلســطين تحــت وطــأة الإحــتلال لآلاف الســنين،  ففــي أواخــر العصــر البرونــزي والحديــدي، غــزا 
الآشــوريون المنطقة،57ثــم جــاء  البابليــون،58 والفــرس،59 وإمبراطوريــات يونانيــة مختلفــة،60 ومملكــة 
ــة الســيطرة علــى المنطقــة  ــد مــن الــسلالات الإسلامي الحشــموناـيم،61 ثــم رومــا.62 بعــد ذلــك، حاولــت العدي
ــم  ــول،65 ث ــا،64 المغ ــون لاحق ــا الأيوبي ــي غزاه ــدس،63 الت ــة الق ــون مملك ــس الصليبي ــى أس ــطينية حت الفلس
المماليــك.66 فــي عــام 1516، اســتولت الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى فلســطين،67 ثــم تلاهــا فتــرة مــن الحكــم 
المصــري ابتــداء مــن عــام 68،1831 اســتعادت الإمبراطوريــة العثمانيــة فلســطين بعــد تســع ســنوات،69 فقــط 
ليتــم الإســتيلاء عليهــا مــن قبــل البريطانييــن فــي أعقــاب وعــد بلفــور. 70 أعلــن وعــد بلفــور، والــذي صــدر 
ــذا  ــاء ه ــودي”71 وج ــعب اليه ــي للش ــطين” الوطــن القوم ــى، فلس ــة الأول ــاء الحــرب العالمي ــام 1917 أثن ع
بعــد فتــرة الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطين بيــن عامــي 1904 و 1914 والتــي أســفرت عــن تدفــق حوالــي 
35000 يهــودي،72 فــي عــام 1922 عنــد تفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة، أعطــت عصبــة الأمــم الانتــداب 

ــى فلســطين.73 ــي الســلطة عل البريطان

اســتجابة للدعــوات المتزايــدة لتقريــر المصيــر فــي منتصــف القــرن العشــرين، 74 أوصــت الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بتقســيم فلســطين عنــد إنهــاء ســلطة الانتــداب البريطانــي،75 واقتــرح تقســيم ثلاثــي للمنطقــة إلــى 
ــو 1948،  ــون ســلطتهم رســميا فــي 15 ماي ــدس.76  ســلم البريطاني ــة الق ــة ومدين ــة يهودي ــة ودول ــة عربي دول
ــال إلــى فلســطين مــن شــرق الأردن“77 بــدأت  ــة أو الانتق ــة يهودي واتفقــوا علــى عــدم معارضــة ”إقامــة دول
ــك بوقــت قصيــر حيــث احتــل الأردن الأرض التــي خصصتهــا الأمــم  ــة الإســراـيلية بعــد ذل الحــرب العربي

57 ارييــل بــاغ، فلســطين تحــت الحكــم الآشــوري: نظــرة جديــدة علــى السياســة الإمبراطوريــة الآشــورية فــي الغــرب، 133 ج. آم . المجتمــع الشــرقي، 119, 122 
)2013(; جــودرون كرمــر، تاريــخ فلســطين: مــن الفتــح العثمانــي إلــى تأســيس دولــة إســرائيل 11 )2008(

ــة 57  ــر،  الملاحظ ــرة 69 )2015(; كرم ــة المبك ــرائيل واليهودي ــتعمار لإس ــد الاس ــا بع ــخ م ــة: تاري ــرائيل والإمبراطوري ــر، إس ــو & وارن كارت ــو بيردي 58 لي
ــي صفحــة 11. المذكــورة ســابقا، ف

59 بيرديو & كارتر،  الملاحظة 58 المذكورة سابقا، في  صفحة 93 ، 107.
60 المرجع السابق  صفحة 136.

61المرجع السابق في صفحة 198؛ كرامر،  الملاحظة 57 المذكورة سابقا، في 11-10.
62 انظر كانون بويلان،فلسطين تحت السيطرة الرومانية، صفحة 29 آيريش كريف  . 513، 513 )1940(.

63 الحــروب الصليبيــة فــي فلســطين، الموســوعة العلميــة بريتانيــكا، https://www.britannica.com/place/Palestine/ - الحــروب الصليبيــة )آخــر زيــارة 
أكتوبــر. 3, 2022(; كرمر،الملاحظــة 57 المذكــورة أعلاه، الصفحــة 15.

64 بيثاني ووكر، العسكرة إلى الرحّل، U. CHi. PreSS  202 62 و 202 )1999(; كرمر، الملاحظة 57 المذكورة أعلاه، في صفحة 15.
ــة .)royAl ASiAtiC SoC 236, 236 )1987; كرمــر،  الملاحظــة 57  65 رؤوفيــن أميتــاي، غــارات المغــول علــى فلســطين )1260 و 1300 م(، 119 مجل

المذكــورة أعلاه ، فــي صفحــة 16-15.
66 ووكر،  الملاحظة 64 المذكورة أعلاه، في صفحة 209; كرمر، الملاحظة 57 المذكورة أعلاه، في صفحة 16-15.

67 كرمر،  الملاحظة 57 المذكورة أعلاه، في صفحة 16.
68 المرجع السابق  صفحة 63.

ORDI- 69 عبلــة مهتــدي وفلســطين نايلي،العــودة إلــى الحظيــرة الإمبراطوريــة: نهايــة الحكــم المصــري مــن خلال ســجلات محكمــة القــدس ، 1839-1840, فــي
.NARY JERUSALEM،, 1840-1940 186, 186 )2018(

70 برنارد ريغان، وعد بلفور: الإمبراطورية والانتداب والمقاومة في فلسطين 9، 49–50 )2017(.
https://avalon.law.yale.edu/20th_ ,]1917 71 رســالة مــن آرثــر بلفــور إلــى اللــورد روتشــيلد، مكتبــة ييــل للقانــون )نوفمبــر. 9، 1917( ]وعــد بلفــور

.century/balfour.asp
72 غور الروي، أرض غير واعدة: الهجرة اليهودية إلى فلسطين في أوائل القرن العشرين 18 )2014(.

73 انظــر نــص الانتــداب ]لفلســطين[، وثيقــة الأمــم المتحــدة. )أ(/ 292، فــي 1 )أبريــل. 18 يوليــو 1947( )يحيــل الانتــداب علــى فلســطين، الــذي أكدتــه عصبــة 
الأمــم فــي 24 يوليــو 1922 ، والمذكــرة المصاحبــة مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة، التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي ســبتمبر. 16، 1922(

UNITED NATIONS،https://www.un.org/unispal/history2/ori-)الأول )الجــزء   1947-1917 وتطورهــا:  الفلســطينية  المشــكلة  أصــل   74
gins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-i-1917-1947/ )آخــر زيــارة ديســمبر. 12، 2022( )مشــيرا إلــى أنــه فــي عــام 1936، »اندلعت 

المقاومــة الفلســطينية للحكــم الأجنبــي والاســتعمار الأجنبــي وتحولــت إلــى تمــرد كبيــر« والاعتــراف »بمطالــب الشــعب الفلســطيني المســتمرة بالاســتقلال«(
75 القرار181 )ثانيا(، القرار المعتمد بشأن تقرير اللجنة المخصصة لقضية فلسطين،صفحة 133 )1947(.

76  المرجع السابق.
77 نتاـج اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 10، داوننغ ستريت، )1948( ) )48( 24( CAB/128/12, 167 )المملكة المتحدة(.
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ــة “ ــا النكب ــى أنه ــرة عل ــذه الفت ــر ه ــم تذك ــت إســراـيل اســتقلالها.78 يت ــة وأعلن ــة عربي  المتحــدة لإنشــاء دول
الكارثــة لأن إســراـيل بإعلانهــا الاســتقلال، ســيطرت علــى 78٪ مــن أرض فلســطين التاريخيــة، ممــا أدى 
إلــى اضطهــاد وتهجيــر الســكان ومحــو الفلســطينيين، وإخضــاع المواطنيــن الإســراـيليين الفلســطينيين للحكــم 

العســكري الإســراـيلي.79

فــي الدولــة العربيــة الجديــدة، كان ضــم الأردن للضفــة الغربيــة فــي البدايــة “ينظــر إليــه علــى نطــاق واســع، 
بمــا فــي ذلــك مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة، علــى أنــه غيــر قانونــي وباطــل” ولكــن مــع ذلــك تــم قبولــه 
”مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام العــام“80 يزعــم أن عــددا مــن الممثليــن الفلســطينيين قبلــوا الحكــم الأردنــي 
فــي مؤتمــر أريحــا عــام 81،1948 وقــع الأردن هدنــة مــع إســراـيل فــي عــام 1949 وضــم رســميا الضفــة 

الغربيــة لنهــر الأردن فــي عــام 82.1950

ــا  ــة الإســراـيلية المتصاعــدة، شــنت إســراـيل هجوم ــرات العربي ــي خضــم التوت ــا، ف ــد ســبعة عشــر عام بع
عســكريا اســتباقيا لمــدة ســتة أيــام ضــد الأردن وســوريا ومصــر،83 أســفرت الحــرب عــن احــتلال إســراـيلي 
لأراض مــن أربــع مناطــق عربيــة: قطــاع غــزة ومرتفعــات الجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء والضفــة الغربية.84 
توســطت الأمــم المتحــدة فــي وقــف إطلاق النــار فــي 10 يونيــو 85،1967 متجاهلــة مطالبــات الانســحاب،86 
ــف  ــة جني ــاس اتفاقي ــى أس ــكري عل ــم عس ــت حك ــحتها تح ــة، واكتس ــي الأربع ــي الأراض ــراـيل ف ــت إس بقي
ــى  ــة،87 عل ــي الأراضــي المحتل ــي ف ــم العســكري الحرب ــة للحك ــادئ توجيهي ــى مب ــص عل ــي تن ــة، الت الرابع
الرغــم مــن أنهــا تخلــت فــي النهايــة عــن شــبه جزيــرة ســيناء،88 إلا أنهــا ضمّــت مــن جانــب واحــد مرتفعــات 
الجــولان ونقلــت كلاً مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة تحــت الإدارة المدنيــة الإســراـيلية فــي عــام 89.1981

https://www.cfr.،)2023 ,17 .78 مركــز العمــل الوقاـــي، الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني, مجلــس العلاقــات الخارجيــة: تعقــب الصــراع العالمــي )ينايــر
.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli---Palestinian conflict

ــا 146، 147–48 )2021(; انظــر أيضــا  ــم حقــوق الإنســان فــي فلســطين، صفحــة J. Soc .78.. قضاي 79 نانســي البحيس،نحــو منهــج إنهــاء الإســتعمار  لتعلي
https://www.aljazeera.com/features/2017/5/23/the-nakba-did-not- ,)2017 ــو ــرة )23 ماي ــام 1948، الجزي ــي ع ــي ف ــدأ أو تنته ــم تب ــة ل النكب
start-or-end-in-1948 )شــرح أن »إنشــاء إســراـيل كان عمليــة عنيفــة اســتلزمت الطــرد القســري لمئــات الآلاف مــن الفلســطينيين مــن وطنهــم لإقامــة دولــة 
ذات أغلبيــة يهوديــة« وأن إســراـيل اســتولت علــى »أكثــر مــن 78 فــي الماـــة مــن فلســطين التاريخيــة، وتــم تطهيرهــا عرقيــا ودمــرت حوالــي 530 قريــة ومدينــة، 
وقتلــت حوالــي 15000 فلســطيني فــي سلســلة مــن الفظاـــع الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 70 مذبحــة«(; أنظــر أيضــا ياـيــر ب .. .أومــل, تشــكيل نظــام الفصــل 
الإســراـيلي، فــي إســرائيل ومواطنيهــا الفلســطينيين 103، 103-36 )نديــم ن.روهانــا إد. 2017( )»لــم تســعى الحركــة الصهيونيــة أبــدا إلــى إقامــة دولــة ثناـيــة 

القوميــة، أو أي إطــار سياســي أو اقتصــادي يهــودي عربــي مشــترك . . . فــرض الحكــم العســكري علــى العــرب مــن خلال وحــدة عســكرية خاصــة.”(
80 إيال بنفينيستي، القانون الدولي للاحتلال 260 )الطبعة الثانية 2012(.

HttPS://WWW.jeWiSHvirtUAllibrAry.org/tHe-jeriCHo-Con- ،81 مؤتمــر أريحــا حــول الوحــدة الفلســطينية الأردنيــة،  المكتبــة الافتراضيــة اليهوديــة
 Citing U.S. DeP’t of StAte, 5 foreign relAtionS of tHe( )2022 ، 11 .آخــر زيــارة أكتوبــر( ferenCe-on-PAleStine-jorDAn-Unity

HttPS://WWW.jeWiSHvirtUAllibrAry..)UniteD StAteS, 1948: THe neAr eASt, SoUtH ASiA, AnD AfriCA Pt. 2, At 1645–46 )1948(
org/tHe-jeriCHo-ConferenCe-on-PAleStine-jorDAn-Unity

.ECON.. COOP. Found. )Apr. 24, 1950(, https://ecf.org.il/media_items/464 ،82 قرار البرلمان الأردني بشأن ضم الضفة الغربية
https://www.history.com/topics/middle-east/                                             .  ,)2018 ,21 .83 حــرب الأيــام الســتة، التاريــخ )أغســطس

.six-day- war
84  المرجع السابق.
85  المرجع السابق.

86 242 )تشرين الثاني / نوفمبر. 22 ، 1967( )اعتمد بالإجماع(.
ــا إســرائيل، 1967- ــي تديره ــي الأراضــي الت ــة العســكرية ف Meir SHAMgAr, HArry SACHer inSt. for legiS. rSCH. AnD CoMP. L 87., الحكوم

ــت الحــرب، أغســطس. 12، 1949، 75 الأمــم المتحــدة 287  ــن وق ــة المدنيي ــة بحماي ــف المتعلق ــة جني ــدج 1982( ; انظــر اتفاقي ــة جامعــة كامبري 1980 )صحيف
]المشــار إليهــا فيمــا يلــي باتفاقيــة جنيــف الرابعــة[ )تحــدد الســلوك المتوقــع لقــوى الاحــتلال فــي الأراضــي المحتلــة(

ــم المتحــدة https://peacemaker.un.org/ 20 ,59ل_790326_ ــة.، مــارس. 26، 1979 ، 1138 الأم ــة مصــر العربي ــسلام، مصر-جمهوري 88 معاهــدة ال
مصر%20و%20إســراـيل%20المعاهدة%20من % 20الــسلام. قــوات الدفــاع الشــعبي )»ستســحب إســراـيل جميــع قواتهــا المســلحة والمدنييــن مــن ســيناء خلــف 

الحــدود الدوليــة بيــن مصــر وفلســطين الانتدابيــة.”(
89 انظــر الأمــر العســكري 947، أمــر بإنشــاء إدارة مدنيــة، ترجمــت وأعيــد طبعهــا فــي القــدس للإعلام & ومركــز كومكــن.، التذييــل الثالــث فــي صفحــة 210 

)الطبعــة الثانيــة 1995( )»تنشــأ بموجــب هــذا إدارة مدنيــة فــي المنطقــة.”(
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ب.  فلسطين المعاصرة ونظامها القضائي

ــاط  ــك الارتب ــن ف ــم م ــى الرغ ــطينية،90 عل ــي الفلس ــل الأراض ــراـيل تحت ــزال إس ــذا، لا ت ــا ه ــى يومن وحت
المزعــوم فــي عــام 2005، “تواصــل إســراـيل الســيطرة علــى ســتة مــن المعابــر البريــة الســبعة فــي غــزة، 
وحدودهــا البحريــة ومجالهــا الجــوي، وحركــة البضاـــع والأشــخاص داخــل وخــارج القطــاع.”91 كمــا تحتــل 
إســراـيل القــدس الشــرقية، مدعيــة أنهــا ضمــت المنطقــة مــن جانــب واحــد فــي عــام 92،1967 كمــا أن الضفــة 
ــدا. فــي عــام  ــر تعقي ــة محــور -هــذه المذكــرة- تخضــع للاحــتلال الإســراـيلي المســتمر، وإن كان أكث الغربي
1993، تــم تأســيس الســلطة الفلســطينية وتــم تقســيم الضفــة الغربيــة إداريــا إلــى مناطــق أ ، ب ، ج بموجــب 
ــة  ــة الفلســطينية، بينمــا تخضــع المنطق ــة والأمني ــى الإدارة المدني ــة )أ( إل ــات أوســلو.93 تخضــع المنطق اتفاقي
)ب( أمنيــا إلــى إســراـيل وإداريــا إلــى الفلســطينيين، أمــا المنطقــة )ج( فهــي تحــت الســيطرة الأمنيــة والإداريــة 
ــكرية  ــش العس ــاط التفتي ــر نق ــرور عب ــطينيين الم ــى الفلس ــب عل ــق، يج ــن المناط ــل بي ــراـيلية.94 للتنق الإس
الإســراـيلية والســفر عبــر شــبكة مــن الطــرق المنفصلــة، حيــث يحظــر علــى المركبــات الفلســطينية اســتخدام 
بعــض الطــرق الجانبيــة الإســراـيلية فقــط، والتــي غالبــا مــا يتــم بناؤهــا فــوق المنــازل والأراضــي المهدمــة 

ــن.95 للفلســطينيين النازحي

بموجــب هــذا الترتيــب، هنالــك ثلاثــة أنظمــة قضاـيــة معمول بهــا في الضفــة الغربيــة: )1( المحاكم الفلســطينية 
المحليــة، )2( المحاكــم المدنيــة الإســراـيلية، )3( المحاكــم العســكرية الإســراـيلية.96 لقــد تــم تقويــض المحاكــم 
ــدم  ــراـيل، وتتميز”بع ــك إس ــي ذل ــا ف ــطين، بم ــتلال لفلس ــوى الاح ــل ق ــن قب ــا م ــة تاريخي ــطينية المحلي الفلس
الفاعليــة وبالفســاد”97 تتمتــع المحاكــم المدنيــة الإســراـيلية بســلطة قضاـيــة علــى المســتوطنات الإســراـيلية فــي 
الضفــة الغربيــة باعتبارهــا ”امتــدادا فعليــا لإســراـيل“ - علــى هــذا النحــو، فــإن الإســراـيليين الذيــن يعيشــون 
فــي بــؤر اســتيطانية ومســتوطنات غيــر قانونيــة داخــل الضفــة الغربيــة لا يحاكمــون عمومــا أمــام المحاكــم 
الفلســطينية المحليــة،98 أنشــأت إســراـيل المحاكــم العســكرية الإســراـيلية فــي عــام 1967 مــن خلال الإرتــكاز 
علــى القانــون الدولــي، الــذي ينــص علــى أن “ســلطة الاحــتلال مخولــة بإنشــاء محاكــم عســكرية للنظــر فــي 
ــإن المحاكــم العســكرية  ــك، ف ــا لذل ــن بأعمــال تهــدد أمــن الســلطة القاـمــة بالاحــتلال،”99 وفق ــا المتهمي قضاي
لهــا اختصــاص علــى فئتيــن مــن الجراـــم: )أ(” تهديــد النظــام العــام وخاصــة المخالفــات المروريــة، ولكــن 
أيضــا الجراـــم الجناـيــة التــي لا تعــرف بأنهــا جراـــم أمنيــة ”؛ و )ب(“ أي جريمــة مذكــورة فــي التشــريع 

90 انظــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ممثــل لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وإســراـيل، رقــم 
10 ، وثيقــة الأمــم المتحــدة. أ / 77 / 328 )ســبتمبر. 14 ديســمبر 2022( )تعريــف »الأراضــي التــي تحتلهــا إســراـيل« علــى أنهــا »القــدس الشــرقية والجــولان 

الســوري وغــزة والضفــة الغربيــة خــارج القــدس الشــرقية«(
91 أندرو سانجر، قانون الحصار المعاصر وأسطول الحرية في غزة  Int’L Humanitarian Y.B.  ل.397 ، 429 )2010(.

92 انظــر يوتــام بــن هيليــل، المجلــس النرويجــي للاجئيــن، الوضــع القانونــي للقــدس الشــرقية، 8 )2013( )»مباشــرة بعــد حــرب عــام 1967 ، ضمــت حكومــة 
إســراـيل مــن جانــب واحــد حوالــي 70500 دونــم )حوالــي 17400 فــدان( مــن أراضــي القــدس الأردنيــة والضفــة الغربيــة إلــى الحــدود البلديــة للقــدس الغربيــة.”(

93 شارون ويل، الذراع القضاـية للاحتلال: المحاكم العسكرية الإسراـيلية في الأراضي المحتلة، 89 اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  395, 402 )2007(.
94  المرجع السابق.

https://www.nrc.no/short- ,)2022 ,31 .95 أحمــد الباز،فــي الضفــة الغربيــة، الطــرق المنفصلــة تشــرد الفلســطينيين، المجلــس النرويجــي للاجئيــن )مــارس
hand/stories/in-the-west-bank-segregated- roads-displace-palestinians/index.html )»نســيج الحيــاة« ]الطــرق[. . . تشــير إلــى الطــرق 
ــي تحــول  ــى الطــرق الت ــك، يشــار إل ــى النقيــض مــن ذل ــدا عــن المســتوطنين الإســراـيليين. وعل ــي تحــول حركــة المــرور الفلســطينية بعي الســريعة والطــرق الت

المســتوطنين بعيــدا عــن البلــدات والمــدن الفلســطينية بالطــرق الالتفافيــة.”(
96 انظــر عمومــا رجــا شــحادة، نظــام قانونــي متعــدد فــي الضفــة الغربيــة، صفحــة 2016( 21( . ..PALESTINE-ISR )شــرح وجــود ثلاثــة أنظمــة عدالــة 

فــي الضفــة الغربيــة(
97 المرجع السابق  صفحة 2.
98 المرجع السابق  صفحة 4.

A/  .99المرجــع الســابق. 2; انظــر جيــش الدفــاع الإســراـيلي، الأمــر المتعلــق بالتعليمــات الأمنيــة )يهــودا والســامرة(، رقــم 378، وثيقــة الأمــم المتحــدة
)1970( AC.145/R.41 )إنشــاء المحاكــم العســكرية الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة(; أنظــر أيضــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 64 )2( )التــي تنــص علــى 

ــى النظــام وسلامــة الســلطة القاـمــة بالاحــتلال( ــاظ عل ــة والحف ــق الاتفاقي ــة لتطبي ــت ضروري ــة إذا كان ــي أرض محتل ــة الاحــتلال أن تشــرع ف ــه يجــوز لدول أن
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ــة “ ــا النكب ــى أنه ــرة عل ــذه الفت ــر ه ــم تذك ــت إســراـيل اســتقلالها.78 يت ــة وأعلن ــة عربي  المتحــدة لإنشــاء دول
الكارثــة لأن إســراـيل بإعلانهــا الاســتقلال، ســيطرت علــى 78٪ مــن أرض فلســطين التاريخيــة، ممــا أدى 
إلــى اضطهــاد وتهجيــر الســكان ومحــو الفلســطينيين، وإخضــاع المواطنيــن الإســراـيليين الفلســطينيين للحكــم 

العســكري الإســراـيلي.79

فــي الدولــة العربيــة الجديــدة، كان ضــم الأردن للضفــة الغربيــة فــي البدايــة “ينظــر إليــه علــى نطــاق واســع، 
بمــا فــي ذلــك مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة، علــى أنــه غيــر قانونــي وباطــل” ولكــن مــع ذلــك تــم قبولــه 
”مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام العــام“80 يزعــم أن عــددا مــن الممثليــن الفلســطينيين قبلــوا الحكــم الأردنــي 
فــي مؤتمــر أريحــا عــام 81،1948 وقــع الأردن هدنــة مــع إســراـيل فــي عــام 1949 وضــم رســميا الضفــة 

الغربيــة لنهــر الأردن فــي عــام 82.1950

ــا  ــة الإســراـيلية المتصاعــدة، شــنت إســراـيل هجوم ــرات العربي ــي خضــم التوت ــا، ف ــد ســبعة عشــر عام بع
عســكريا اســتباقيا لمــدة ســتة أيــام ضــد الأردن وســوريا ومصــر،83 أســفرت الحــرب عــن احــتلال إســراـيلي 
لأراض مــن أربــع مناطــق عربيــة: قطــاع غــزة ومرتفعــات الجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء والضفــة الغربية.84 
توســطت الأمــم المتحــدة فــي وقــف إطلاق النــار فــي 10 يونيــو 85،1967 متجاهلــة مطالبــات الانســحاب،86 
ــف  ــة جني ــاس اتفاقي ــى أس ــكري عل ــم عس ــت حك ــحتها تح ــة، واكتس ــي الأربع ــي الأراض ــراـيل ف ــت إس بقي
ــى  ــة،87 عل ــي الأراضــي المحتل ــي ف ــم العســكري الحرب ــة للحك ــادئ توجيهي ــى مب ــص عل ــي تن ــة، الت الرابع
الرغــم مــن أنهــا تخلــت فــي النهايــة عــن شــبه جزيــرة ســيناء،88 إلا أنهــا ضمّــت مــن جانــب واحــد مرتفعــات 
الجــولان ونقلــت كلاً مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة تحــت الإدارة المدنيــة الإســراـيلية فــي عــام 89.1981

https://www.cfr.،)2023 ,17 .78 مركــز العمــل الوقاـــي، الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني, مجلــس العلاقــات الخارجيــة: تعقــب الصــراع العالمــي )ينايــر
.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli---Palestinian conflict

ــا 146، 147–48 )2021(; انظــر أيضــا  ــم حقــوق الإنســان فــي فلســطين، صفحــة J. Soc .78.. قضاي 79 نانســي البحيس،نحــو منهــج إنهــاء الإســتعمار  لتعلي
https://www.aljazeera.com/features/2017/5/23/the-nakba-did-not- ,)2017 ــو ــرة )23 ماي ــام 1948، الجزي ــي ع ــي ف ــدأ أو تنته ــم تب ــة ل النكب
start-or-end-in-1948 )شــرح أن »إنشــاء إســراـيل كان عمليــة عنيفــة اســتلزمت الطــرد القســري لمئــات الآلاف مــن الفلســطينيين مــن وطنهــم لإقامــة دولــة 
ذات أغلبيــة يهوديــة« وأن إســراـيل اســتولت علــى »أكثــر مــن 78 فــي الماـــة مــن فلســطين التاريخيــة، وتــم تطهيرهــا عرقيــا ودمــرت حوالــي 530 قريــة ومدينــة، 
وقتلــت حوالــي 15000 فلســطيني فــي سلســلة مــن الفظاـــع الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 70 مذبحــة«(; أنظــر أيضــا ياـيــر ب .. .أومــل, تشــكيل نظــام الفصــل 
الإســراـيلي، فــي إســرائيل ومواطنيهــا الفلســطينيين 103، 103-36 )نديــم ن.روهانــا إد. 2017( )»لــم تســعى الحركــة الصهيونيــة أبــدا إلــى إقامــة دولــة ثناـيــة 

القوميــة، أو أي إطــار سياســي أو اقتصــادي يهــودي عربــي مشــترك . . . فــرض الحكــم العســكري علــى العــرب مــن خلال وحــدة عســكرية خاصــة.”(
80 إيال بنفينيستي، القانون الدولي للاحتلال 260 )الطبعة الثانية 2012(.

HttPS://WWW.jeWiSHvirtUAllibrAry.org/tHe-jeriCHo-Con- ،81 مؤتمــر أريحــا حــول الوحــدة الفلســطينية الأردنيــة،  المكتبــة الافتراضيــة اليهوديــة
 Citing U.S. DeP’t of StAte, 5 foreign relAtionS of tHe( )2022 ، 11 .آخــر زيــارة أكتوبــر( ferenCe-on-PAleStine-jorDAn-Unity

HttPS://WWW.jeWiSHvirtUAllibrAry..)UniteD StAteS, 1948: THe neAr eASt, SoUtH ASiA, AnD AfriCA Pt. 2, At 1645–46 )1948(
org/tHe-jeriCHo-ConferenCe-on-PAleStine-jorDAn-Unity

.ECON.. COOP. Found. )Apr. 24, 1950(, https://ecf.org.il/media_items/464 ،82 قرار البرلمان الأردني بشأن ضم الضفة الغربية
https://www.history.com/topics/middle-east/                                             .  ,)2018 ,21 .83 حــرب الأيــام الســتة، التاريــخ )أغســطس

.six-day- war
84  المرجع السابق.
85  المرجع السابق.

86 242 )تشرين الثاني / نوفمبر. 22 ، 1967( )اعتمد بالإجماع(.
ــا إســرائيل، 1967- ــي تديره ــي الأراضــي الت ــة العســكرية ف Meir SHAMgAr, HArry SACHer inSt. for legiS. rSCH. AnD CoMP. L 87., الحكوم

ــت الحــرب، أغســطس. 12، 1949، 75 الأمــم المتحــدة 287  ــن وق ــة المدنيي ــة بحماي ــف المتعلق ــة جني ــدج 1982( ; انظــر اتفاقي ــة جامعــة كامبري 1980 )صحيف
]المشــار إليهــا فيمــا يلــي باتفاقيــة جنيــف الرابعــة[ )تحــدد الســلوك المتوقــع لقــوى الاحــتلال فــي الأراضــي المحتلــة(

ــم المتحــدة https://peacemaker.un.org/ 20 ,59ل_790326_ ــة.، مــارس. 26، 1979 ، 1138 الأم ــة مصــر العربي ــسلام، مصر-جمهوري 88 معاهــدة ال
مصر%20و%20إســراـيل%20المعاهدة%20من % 20الــسلام. قــوات الدفــاع الشــعبي )»ستســحب إســراـيل جميــع قواتهــا المســلحة والمدنييــن مــن ســيناء خلــف 

الحــدود الدوليــة بيــن مصــر وفلســطين الانتدابيــة.”(
89 انظــر الأمــر العســكري 947، أمــر بإنشــاء إدارة مدنيــة، ترجمــت وأعيــد طبعهــا فــي القــدس للإعلام & ومركــز كومكــن.، التذييــل الثالــث فــي صفحــة 210 

)الطبعــة الثانيــة 1995( )»تنشــأ بموجــب هــذا إدارة مدنيــة فــي المنطقــة.”(
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ب.  فلسطين المعاصرة ونظامها القضائي

ــاط  ــك الارتب ــن ف ــم م ــى الرغ ــطينية،90 عل ــي الفلس ــل الأراض ــراـيل تحت ــزال إس ــذا، لا ت ــا ه ــى يومن وحت
المزعــوم فــي عــام 2005، “تواصــل إســراـيل الســيطرة علــى ســتة مــن المعابــر البريــة الســبعة فــي غــزة، 
وحدودهــا البحريــة ومجالهــا الجــوي، وحركــة البضاـــع والأشــخاص داخــل وخــارج القطــاع.”91 كمــا تحتــل 
إســراـيل القــدس الشــرقية، مدعيــة أنهــا ضمــت المنطقــة مــن جانــب واحــد فــي عــام 92،1967 كمــا أن الضفــة 
ــدا. فــي عــام  ــر تعقي ــة محــور -هــذه المذكــرة- تخضــع للاحــتلال الإســراـيلي المســتمر، وإن كان أكث الغربي
1993، تــم تأســيس الســلطة الفلســطينية وتــم تقســيم الضفــة الغربيــة إداريــا إلــى مناطــق أ ، ب ، ج بموجــب 
ــة  ــة الفلســطينية، بينمــا تخضــع المنطق ــة والأمني ــى الإدارة المدني ــة )أ( إل ــات أوســلو.93 تخضــع المنطق اتفاقي
)ب( أمنيــا إلــى إســراـيل وإداريــا إلــى الفلســطينيين، أمــا المنطقــة )ج( فهــي تحــت الســيطرة الأمنيــة والإداريــة 
ــكرية  ــش العس ــاط التفتي ــر نق ــرور عب ــطينيين الم ــى الفلس ــب عل ــق، يج ــن المناط ــل بي ــراـيلية.94 للتنق الإس
الإســراـيلية والســفر عبــر شــبكة مــن الطــرق المنفصلــة، حيــث يحظــر علــى المركبــات الفلســطينية اســتخدام 
بعــض الطــرق الجانبيــة الإســراـيلية فقــط، والتــي غالبــا مــا يتــم بناؤهــا فــوق المنــازل والأراضــي المهدمــة 

ــن.95 للفلســطينيين النازحي

بموجــب هــذا الترتيــب، هنالــك ثلاثــة أنظمــة قضاـيــة معمول بهــا في الضفــة الغربيــة: )1( المحاكم الفلســطينية 
المحليــة، )2( المحاكــم المدنيــة الإســراـيلية، )3( المحاكــم العســكرية الإســراـيلية.96 لقــد تــم تقويــض المحاكــم 
ــدم  ــراـيل، وتتميز”بع ــك إس ــي ذل ــا ف ــطين، بم ــتلال لفلس ــوى الاح ــل ق ــن قب ــا م ــة تاريخي ــطينية المحلي الفلس
الفاعليــة وبالفســاد”97 تتمتــع المحاكــم المدنيــة الإســراـيلية بســلطة قضاـيــة علــى المســتوطنات الإســراـيلية فــي 
الضفــة الغربيــة باعتبارهــا ”امتــدادا فعليــا لإســراـيل“ - علــى هــذا النحــو، فــإن الإســراـيليين الذيــن يعيشــون 
فــي بــؤر اســتيطانية ومســتوطنات غيــر قانونيــة داخــل الضفــة الغربيــة لا يحاكمــون عمومــا أمــام المحاكــم 
الفلســطينية المحليــة،98 أنشــأت إســراـيل المحاكــم العســكرية الإســراـيلية فــي عــام 1967 مــن خلال الإرتــكاز 
علــى القانــون الدولــي، الــذي ينــص علــى أن “ســلطة الاحــتلال مخولــة بإنشــاء محاكــم عســكرية للنظــر فــي 
ــإن المحاكــم العســكرية  ــك، ف ــا لذل ــن بأعمــال تهــدد أمــن الســلطة القاـمــة بالاحــتلال،”99 وفق ــا المتهمي قضاي
لهــا اختصــاص علــى فئتيــن مــن الجراـــم: )أ(” تهديــد النظــام العــام وخاصــة المخالفــات المروريــة، ولكــن 
أيضــا الجراـــم الجناـيــة التــي لا تعــرف بأنهــا جراـــم أمنيــة ”؛ و )ب(“ أي جريمــة مذكــورة فــي التشــريع 

90 انظــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ممثــل لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وإســراـيل، رقــم 
10 ، وثيقــة الأمــم المتحــدة. أ / 77 / 328 )ســبتمبر. 14 ديســمبر 2022( )تعريــف »الأراضــي التــي تحتلهــا إســراـيل« علــى أنهــا »القــدس الشــرقية والجــولان 

الســوري وغــزة والضفــة الغربيــة خــارج القــدس الشــرقية«(
91 أندرو سانجر، قانون الحصار المعاصر وأسطول الحرية في غزة  Int’L Humanitarian Y.B.  ل.397 ، 429 )2010(.

92 انظــر يوتــام بــن هيليــل، المجلــس النرويجــي للاجئيــن، الوضــع القانونــي للقــدس الشــرقية، 8 )2013( )»مباشــرة بعــد حــرب عــام 1967 ، ضمــت حكومــة 
إســراـيل مــن جانــب واحــد حوالــي 70500 دونــم )حوالــي 17400 فــدان( مــن أراضــي القــدس الأردنيــة والضفــة الغربيــة إلــى الحــدود البلديــة للقــدس الغربيــة.”(

93 شارون ويل، الذراع القضاـية للاحتلال: المحاكم العسكرية الإسراـيلية في الأراضي المحتلة، 89 اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  395, 402 )2007(.
94  المرجع السابق.

https://www.nrc.no/short- ,)2022 ,31 .95 أحمــد الباز،فــي الضفــة الغربيــة، الطــرق المنفصلــة تشــرد الفلســطينيين، المجلــس النرويجــي للاجئيــن )مــارس
hand/stories/in-the-west-bank-segregated- roads-displace-palestinians/index.html )»نســيج الحيــاة« ]الطــرق[. . . تشــير إلــى الطــرق 
ــي تحــول  ــى الطــرق الت ــك، يشــار إل ــى النقيــض مــن ذل ــدا عــن المســتوطنين الإســراـيليين. وعل ــي تحــول حركــة المــرور الفلســطينية بعي الســريعة والطــرق الت

المســتوطنين بعيــدا عــن البلــدات والمــدن الفلســطينية بالطــرق الالتفافيــة.”(
96 انظــر عمومــا رجــا شــحادة، نظــام قانونــي متعــدد فــي الضفــة الغربيــة، صفحــة 2016( 21( . ..PALESTINE-ISR )شــرح وجــود ثلاثــة أنظمــة عدالــة 

فــي الضفــة الغربيــة(
97 المرجع السابق  صفحة 2.
98 المرجع السابق  صفحة 4.

A/  .99المرجــع الســابق. 2; انظــر جيــش الدفــاع الإســراـيلي، الأمــر المتعلــق بالتعليمــات الأمنيــة )يهــودا والســامرة(، رقــم 378، وثيقــة الأمــم المتحــدة
)1970( AC.145/R.41 )إنشــاء المحاكــم العســكرية الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة(; أنظــر أيضــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 64 )2( )التــي تنــص علــى 

ــى النظــام وسلامــة الســلطة القاـمــة بالاحــتلال( ــاظ عل ــة والحف ــق الاتفاقي ــة لتطبي ــت ضروري ــة إذا كان ــي أرض محتل ــة الاحــتلال أن تشــرع ف ــه يجــوز لدول أن
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الأمنــي وفــي النظــام الأساســي “ســواء ارتكُبــت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الإســراـيلي، خــارج 
الضفــة الغربيــة، أو فــي المناطــق أ و ب، التــي تــم نقلهــا إلى]الســلطة الفلســطينية[ ” والتــي“ انتهكــت أو كان 
القصــد منهــا خــرق أمــن المنطقــة.”100 تنــدرج اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنازل-التــي تســتخدم ضد 
عــاـلات الفلســطينيين ”الذيــن هاجمــوا أو حاولــوا مهاجمــة المدنييــن أو قــوات الأمــن الإســراـيلية“ - ضمــن 

الفئــة الثانيــة مــن اختصــاص المحكمــة العســكرية الإســراـيلية.101

ــا  ــة العلي ــى المحكم ــة عل ــة الغربي ــي الضف ــئة ف ــة الناش ــاـل القانوني ــض المس ــرض بع ــا أن تع ــن أيض ويمك
ــي  ــا اختصــاص ف ــون الإســراـيلي وله ــا القان ــة العلي ــق المحكم ــدّم. وتطب ــاس مُق ــى التم ــاء عل الإســراـيلية بن
المســاـل “التــي تــرى فيهــا أنــه مــن الضــروري تقديــم العــون بإســم العدالــة، و ]التــي[ لا تخضــع لاختصــاص 
ــرعية  ــة ش ــة بمراجع ــا “ مختص ــة العلي ــإن المحكم ــع، ف ــي الواق ــرى،”102 ف ــة أخ ــة قضاـي ــة أو هيئ محكم
قــرارات وأفعــال الدولــة ووكالاتهــا والقــوات المســلحة،”103 عندمــا أنشــأت إســراـيل حكمهــا العســكري علــى 
فلســطين فــي عــام 1967، أدرجــت تحــت اختصــاص المحكمــة العليــا ”أعمــال القاـــد العســكري“ فــي الضفــة 
الغربيــة،104 “تأتــي هــذه الســلطة  مــن الولايــة القضاـيــة للمحكمــة شــخصيا لأفــراد قــوات الدفــاع الإســراـيلية 
ــطينيون  ــكان الفلس ــدم الس ــن، “ق ــك الحي ــذ ذل ــراـيلية،”105 ومن ــة الإس ــن الحكوم ــة ع ــون نياب ــن يتصرف الذي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التماســات إلــى المحكمــة العليــا، طعنــوا فيهــا فــي شــرعية العمليــات الإســراـيلية” 
فــي فلســطين.106 علــى الرغــم مــن أن الاســتماع إلــى مثــل هــذه الالتماســات كانــت فــي البدايــة أمــر واقــع،107 
ــادة العســكريين هــم موظفــون عموميــون ينتمــون  ــا أنــه “بمــا أن الق فــي عــام 1972، أكــدت المحكمــة العلي
إلــى الســلطة التنفيذيــة للدولــة ، وأنهــم” يــؤدون واجباتهــم العامــة وفقــا للقانــون”، فإنهــم يخضعــون للولايــة 
ــتخدم  ــع، اس ــي الواق ــي ]فلســطين[.”108 ف ــال ف ــت الأفع ــو ارتكب ــى ل ــا، حت ــدل العلي ــة الع ــتورية لمحكم الدس
الفلســطينيون اليــوم ســلطة الالتمــاس أمــام المحكمــة العليــا لمعارضــة أوامــر الهــدم العقابيــة الإســراـيلية، وإن 

كان ذلــك دون نجــاح يذكــر.

100 المحاكــم العسكرية،بيتســلم )نوفمبــر. https://www.btselem.org/military_courts ,)2017 ,11; أنظــر أيضــا ويــل،  الملاحظــة 93 المذكــورة ســابقا، 
صفحــة 403-05 )شــرح اختصــاص المحاكــم العســكرية الإســراـيلية(

101 هدم المنازل كعقاب جماعي، بيتسلم,  الملاحظة 43 المذكورة سابقا.
The Judiciary, §15)c(, Knesset )Feb. 28, 1984(, https://m.knesset.gov.il/EN/ activity/documents/ ،102 القانــون الأساســي: القضــاء

.BasicLawsPDF/BasicLawTheJudiciary.pdf
103 شارون ويل، دور المحاكم الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني 79 )2012( )رسالة دكتوراه، جامعة جنيف( )في ملف في أرشيف أوفيرتي يونيج(.

104 المرجع السابق  صفحة 80.
105 فاريل،   الملاحظة 17 المذكورة سابقا، الصفحة 898.

106 ويل، دور المحاكم الوطنية،  ملاحظة 103 المذكورة سابقا، صفحة 80.
107 فاريــل،  الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، الصفحــة 880 )»النطــاق ناجــم عــن قــرار واع اتخذتــه الســلطات الإســراـيلية بعــدم الطعــن فــي الالتماســات المقدمــة 

مــن الضفــة الغربيــة وغــزة لأســباب تتعلــق بالولايــة القضاـيــة.”(
 108 ويــل، دور المحاكــم الوطنيــة، الملاحظــة 103المذكــورة ســابقا، الصفحــة 81 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 72/302 أبــو حلوهيلــو وآخــرون.

خامسا-حكومة إسراـيل ، 27 )2( الصفحة 169، الصفحة 176 )1972(
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الأمنــي وفــي النظــام الأساســي “ســواء ارتكُبــت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الإســراـيلي، خــارج 
الضفــة الغربيــة، أو فــي المناطــق أ و ب، التــي تــم نقلهــا إلى]الســلطة الفلســطينية[ ” والتــي“ انتهكــت أو كان 
القصــد منهــا خــرق أمــن المنطقــة.”100 تنــدرج اســتراتيجية إســراـيل العقابيــة لهــدم المنازل-التــي تســتخدم ضد 
عــاـلات الفلســطينيين ”الذيــن هاجمــوا أو حاولــوا مهاجمــة المدنييــن أو قــوات الأمــن الإســراـيلية“ - ضمــن 

الفئــة الثانيــة مــن اختصــاص المحكمــة العســكرية الإســراـيلية.101

ــا  ــة العلي ــى المحكم ــة عل ــة الغربي ــي الضف ــئة ف ــة الناش ــاـل القانوني ــض المس ــرض بع ــا أن تع ــن أيض ويمك
ــي  ــا اختصــاص ف ــون الإســراـيلي وله ــا القان ــة العلي ــق المحكم ــدّم. وتطب ــاس مُق ــى التم ــاء عل الإســراـيلية بن
المســاـل “التــي تــرى فيهــا أنــه مــن الضــروري تقديــم العــون بإســم العدالــة، و ]التــي[ لا تخضــع لاختصــاص 
ــرعية  ــة ش ــة بمراجع ــا “ مختص ــة العلي ــإن المحكم ــع، ف ــي الواق ــرى،”102 ف ــة أخ ــة قضاـي ــة أو هيئ محكم
قــرارات وأفعــال الدولــة ووكالاتهــا والقــوات المســلحة،”103 عندمــا أنشــأت إســراـيل حكمهــا العســكري علــى 
فلســطين فــي عــام 1967، أدرجــت تحــت اختصــاص المحكمــة العليــا ”أعمــال القاـــد العســكري“ فــي الضفــة 
الغربيــة،104 “تأتــي هــذه الســلطة  مــن الولايــة القضاـيــة للمحكمــة شــخصيا لأفــراد قــوات الدفــاع الإســراـيلية 
ــطينيون  ــكان الفلس ــدم الس ــن، “ق ــك الحي ــذ ذل ــراـيلية،”105 ومن ــة الإس ــن الحكوم ــة ع ــون نياب ــن يتصرف الذي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التماســات إلــى المحكمــة العليــا، طعنــوا فيهــا فــي شــرعية العمليــات الإســراـيلية” 
فــي فلســطين.106 علــى الرغــم مــن أن الاســتماع إلــى مثــل هــذه الالتماســات كانــت فــي البدايــة أمــر واقــع،107 
ــادة العســكريين هــم موظفــون عموميــون ينتمــون  ــا أنــه “بمــا أن الق فــي عــام 1972، أكــدت المحكمــة العلي
إلــى الســلطة التنفيذيــة للدولــة ، وأنهــم” يــؤدون واجباتهــم العامــة وفقــا للقانــون”، فإنهــم يخضعــون للولايــة 
ــتخدم  ــع، اس ــي الواق ــي ]فلســطين[.”108 ف ــال ف ــت الأفع ــو ارتكب ــى ل ــا، حت ــدل العلي ــة الع ــتورية لمحكم الدس
الفلســطينيون اليــوم ســلطة الالتمــاس أمــام المحكمــة العليــا لمعارضــة أوامــر الهــدم العقابيــة الإســراـيلية، وإن 

كان ذلــك دون نجــاح يذكــر.

100 المحاكــم العسكرية،بيتســلم )نوفمبــر. https://www.btselem.org/military_courts ,)2017 ,11; أنظــر أيضــا ويــل،  الملاحظــة 93 المذكــورة ســابقا، 
صفحــة 403-05 )شــرح اختصــاص المحاكــم العســكرية الإســراـيلية(

101 هدم المنازل كعقاب جماعي، بيتسلم,  الملاحظة 43 المذكورة سابقا.
The Judiciary, §15)c(, Knesset )Feb. 28, 1984(, https://m.knesset.gov.il/EN/ activity/documents/ ،102 القانــون الأساســي: القضــاء

.BasicLawsPDF/BasicLawTheJudiciary.pdf
103 شارون ويل، دور المحاكم الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني 79 )2012( )رسالة دكتوراه، جامعة جنيف( )في ملف في أرشيف أوفيرتي يونيج(.

104 المرجع السابق  صفحة 80.
105 فاريل،   الملاحظة 17 المذكورة سابقا، الصفحة 898.

106 ويل، دور المحاكم الوطنية،  ملاحظة 103 المذكورة سابقا، صفحة 80.
107 فاريــل،  الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، الصفحــة 880 )»النطــاق ناجــم عــن قــرار واع اتخذتــه الســلطات الإســراـيلية بعــدم الطعــن فــي الالتماســات المقدمــة 

مــن الضفــة الغربيــة وغــزة لأســباب تتعلــق بالولايــة القضاـيــة.”(
 108 ويــل، دور المحاكــم الوطنيــة، الملاحظــة 103المذكــورة ســابقا، الصفحــة 81 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 72/302 أبــو حلوهيلــو وآخــرون.

خامسا-حكومة إسراـيل ، 27 )2( الصفحة 169، الصفحة 176 )1972(
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ج.  لائحة الطوارئ البريطانية 119 الموروثة

ــد الإحــتلال مــا قبــل 1967 لفلســطين جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســة إســراـيل الحاليــة لســلطة الهــدم فــي  يعُ
ــاع )الطــوارئ(  ــح الدف ــون لواـ ــل وجــود إســراـيل، أصــدر البريطاني ــي عــام 1945، قب ــة، ف ــة الغربي الضف
)”لواـــح الطــوارئ“(.109 صــدرت لواـــح الطــوارئ “ردا علــى التهديــد المــزدوج للتمــرد الداخلــي ]العربــي[ 
والحــرب العالميــة” و”عكســت انشــغالات قــوة اســتعمارية تواجــه اضطرابــات واســعة النطــاق.”110 مكنــت 
بعــض اللواـــح الأكثــر تطرفــا البريطانييــن مــن إغلاق الأراضــي وفــرض حظــر التجــول وتقييــد الهجــرة.111 
وبالمثــل، كانــت هنــاك لواـــح تقلــل مــن الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، علــى ســبيل المثــال، مــن خلال تفويض 
ــادرة  ــش والمص ــات التفتي ــتئناف،“  و”عملي ــق الاس ــح ح ــن دون من ــة المدنيي ــكرية لمحاكم ــم العس ”المحاك
ــاة  ــى الحي ــرت أنظمــة الطــوارئ عل ــا أثّ ــر محــددة.“112 كم ــرة غي ــا لفت ــراد إداري الشــاملة،” واحتجــاز ”الأف
ــذه  ــة به ــر صل ــن الأكث ــب والصحــف،113 لك ــن خلال حظــر بعــض الكت ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والثقاف اليومي
ــدم  ــعة له ــة واس ــلطة تقديري ــي فلســطين س ــي ف ــد البريطان ــي “منحــت القاـ ــة 119، الت ــو اللاـح ــرة ه المذك

وإغلاق المنــازل” التــي اعتبــرت أنهــا تشــكل تهديــدا أمنيــا.114 تنــص المــادة 119 علــى مــا يلــي:

لحكومــة  تصــادر  بــأن  فيــه  يقضــي  أمــراً  يصــدر  أن  عســكري  قائــد  لأي  يجــوز   )1(
ــاراً  ــأن عي ــتباه ب ــى الاش ــه عل ــا يحمل ــه م ــة أو أرض إذا كان لدي ــة دار أو بناي ــطين أي فلس
ــادة متفجــرة أخــرى  ــة أو م ــة أو قذيف ــة أو أن قنبل ــر قانوني ــا بصــورة غي ــق منه ــاً أطل ناري
أو أرض  بنايــة  أو  أيــة دار  أو  قانونيــة،  ألقيــت منهــا بصــورة غيــر  أو مــادة حارقــة 
ــك  ــأن ســكان تل ــع ب ــة، أو شــارع، إذا اقتن ــة، أو محل ــة، أو قري واقعــة فــي منطقــة، أو مدين
ــة أو ذلــك الشــارع أو بعضــاً منهــم قــد ارتكبــوا أو  المنطقــة أو المدينــة أو القريــة أو المحل
ــي تســتوجب المحاكمــة أمــام محكمــة عســكرية  ــم الت ــكاب أي جــرم مــن الجرائ ــوا ارت حاول
أو أعانــوا أو ســاعدوا علــى ارتكابــه أو كانــوا شــركاء فــي ارتكابــه بعــد وقوعــه، وإذا 
قائــد  لأي  يجــوز  أعلاه  المذكــور  الوجــه  علــى  الأرض  أو  البنايــة  أو  الــدار  صــودرت 
 عســكري أن يهــدم الــدار أو البنايــة أو يتلــف أي شــيء مــزروع أو نــام فــي الأرض

بتفويــض  يعملــون  وهــم  البوليــس  قــوة  أفــراد  أو  جلالتــه  قــوات  لأفــراد  يجــوز   )2(
واقعــة  أملاك  أيــة  تعويــض  دون  ويشــغلوا  يضبطــوا  أن  العســكري  القائــد  مــن 
فــي  إليــه  أشــير  ممــا  شــارع  أو  محلــة  أو  قريــة  أو  مدينــة  أو  منطقــة  أيــة  فــي 
تعويــض دون  مشــغليها،  مــن  يخلوهــا  أن  بعــد  المــادة  هــذه  مــن   )1( الفقــرة 

بقيــت اللاـحــة 119 بعــد عقــود مــن التحــول الجيوسياســي، علــى الرغــم مــن أن البريطانييــن حاولــوا إلغــاء 
لواـــح الطــوارئ قبــل تقســيم المنطقــة إلــى دولــة عربيــة ودولــة يهوديــة فــي عــام 1948، إلا أن تشــريع الإلغاء 
لــم ينشــر فــي الجريــدة الفلســطينية، ثــم المنشــور المحلــي الرســمي115 “لذلــك، تبقــى ]اللاـحــة[ 119 ســارية 

109 لواـح الدفاع )الطوارئ(، 1442 جريدة فلسطين 1058 )سبتمبر. 27 ، 1945( ]فيما يلي لواـح الطوارئ[.
110 آلان دوتي، الدولة اليهودية:  بعد قرن من الزمن 95 )1998(.

111 أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ(، بتســيلم، https://www.btselem.org/legal_documents/ emergency_regulations )آخــر زيــارة أكتوبــر. 11, 
)2022

112  المرجع السابق.

113  المرجع السابق.
114 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 04-403.

115 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل بموجب القانون الدولي الإنساني،  الملاحظة 18 المذكورة سابقا.
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المفعــول فــي جميــع الأراضــي التــي يغطيهــا الانتــداب البريطانــي”116 بعــد ضــم الأردن للضفــة الغربيــة عــام 
1950، ”ورث الأردن اللاـحــة ،“ واعتمدهــا ”مــن خلال قوانينــه الداخليــة“117 وبالمثــل، حافظــت إســراـيل 
علــى أنظمــة الطــوارئ عندمــا أعلنــت الاســتقلال خلال الحــرب العربيــة الإســراـيلية، أصــدر مجلــس 
الدولــة المؤقــت فــي إســراـيل القانــون ومرســوم الإدارة118 وقــد مكّــن المرســوم إســراـيل مــن إعلان “حالــة 
ــي والســماح للحكومــة “ بالحصــول  ــون المحل ــي القان ــال ف ــة الطــوارئ بشــكل فع الطــوارئ”، ودمــج أنظم
علــى المــوارد الموجــودة مــن الشــعب مقابــل الدعــم الأمنــي.”119 انتهــت الحــرب العربيــة الإســراـيلية بعــد ذلك 
بوقــت قصيــر،120 لكــن بقيــت حالــة الطــوارئ الإســراـيلية، متضمنــة لواـــح الطــوارئ، فــي عــام 1951، قــرر 
المجلــس التشــريعي الإســراـيلي، الكنيســت، أن لواـــح الطــوارئ تعــارض ”أســس الدولــة الديمقراطيــة“121 
علــى الرغــم مــن تكليــف لجنــة الدســتور بإلغاـهــا،122 اســتمرت أنظمــة الطــوارئ لأنهــا كانــت جــزءا لا يتجــز 

مــن الســيطرة علــى القطــاع العربــي فــي المجتمــع الإســراـيلي فــي ذلــك الوقــت.123

فــي أعقــاب هجومهــا عــام 1967، طبقــت إســراـيل أنظمــة الطــوارئ علــى فلســطين المحتلــة،124 وبموجــب 
ــن  ــا للقواني ــارس ســلطاتها“ وفق ــة أن تم ــة والمحتل ــى الســلطة العســكرية المعادي ــي، يجــب عل ــون الدول القان
ــة، أصــدرت  ــا لهــذه الغاي ــح الســكان المحلييــن.”125 وتحقيق ــة ولصال ــح القاـمــة فــي الأراضــي المحتل واللواـ
إســراـيل أمــرا عســكريا ”بتجميــد“ الوضــع القانونــي القاـــم آنــذاك ]فــي فلســطين[.”126 “مــا لــم يتــم إلغاـهــا 
صراحــة، فــإن القوانيــن التــي كانــت ســارية قبــل الاحتلال”-بمــا فــي ذلــك لواـــح الطــوارئ، التــي فرضهــا 
ــق  ــراـيل أن تطبي ــدت إس ــذا، أك ــكرية،”127 وهك ــة العس ــا الحكوم ــة الغربية-”احتفظــت به ــي الضف الأردن ف

116  المرجع السابق.
117 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 404.

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/ ,)1948 ــو ــن 5708-1948 )14 ماي ــم 1 م ــرائيلي رق ــوم الإدارة الإس ــون ومرس 118  قان
 Discriminatory-Laws-Database/English/49- Emergency-Orders-derived-from-Law-and-Administration-Ordinance-1948.pdf

)إلغــاء اللواـــح مــن 102 إلــى 107 ج مــع الإبقــاء علــى جميــع اللواـــح الأخــرى ، بمــا فــي ذلــك 199(
K https://www.)2018 ــو ــة طــوارئ؟Al-Monitor )18 يولي ــي حال ــون ف ــى أن تك ــا إل ــاج إســراـيل حق ــن, هــل تحت ــف؛ يوســي بيلي ــز التعري 119رم
al-monitor.com/originals/2018/07/israel-state-of-emergency-1948-independence - war-strike.html; https://www.al-monitor.
 ، HCJ 136 أنظــر أيضــا تقريــر رأي الخبــراء، صفحــة 40 رقــم com/originals/2018/07/israel-state-of-emergency-1948-independence
محكمــة العــدل العليــا 10/2088 ، 10/4019 هموكيــد: مركــز الدفــاع عــن الفــرد وآخــرون. خامســا-قاـد جيــش الدفــاع الإســراـيلي فــي الضفــة الغربيــة )2012(, 
https://hamoked.org/files/2012/155690_eng.pdf )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 86/897 جبــار ضــد الضابــط القاـــد للقيــادة المركزيــة ، 41 )2( 
الصفحــة 522 ، 525-26 )1987( )»تشــكل اللاـحــة 119 قانونــا محليــا ، قاـمــا ومطبقــا فــي منطقــة يهــودا والســامرة ، ولــم يتــم إلغــاؤه أثنــاء الحكومــة الســابقة أو 

أثنــاء الحكومــة العســكرية . . . مــع ]لا[ أســباب قانونيــة لمــاذا يجــب أن ينظــر إليــه علــى أنــه باطــل الآن.”((
120 مركــز العمــل الوقاـــي, الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني  ملاحظــة 78 المذكــورة ســابقا)»انتهت الحــرب فــي عــام 1949 بانتصــار إســراـيل ، لكــن 750.000 

فلســطيني شُــرّدوا وتــم تقســيم المنطقــة إلــى 3 أجــزاء.”(
121 دافنــا جــولان، معتقــل بــدون محاكمــة: الاعتقــال الإداري فــي الأراضــي المحتلــة منــذ بدايــة الانتفاضــة 25 )بتســيلم إد.، 1992( )نــقلا عــن ســجل الكنيســت 
، المجلــد. 9 ، 1831 )12 مايــو 1951(( )»يقــرر الكنيســت أن لواـــح الدفــاع )الطــوارئ( لعــام 1945 ، التــي كانــت موجــودة فــي الدولــة منــذ الحكــم البريطانــي، 

تعــارض أســس الدولــة الديمقراطيــة، وتكلــف لجنــة القانــون والدســتور بمهمــة تقديــم مشــروع قانــون إلــى الكنيســت يقتــرح إلغــاء اللواـــح المذكــورة.”(
122  المرجع السابق.

ــي  ــاس القانون ــة الأس ــت بمثاب ــا »كان ــغ لأنه ــم تل ــوارئ ل ــح الط ــأن لواـ ــاء ب ــابقا )الادع ــورة س ــة 111  المذك ــوارئ( ,  الملاحظ ــاع )الط ــح الدف ــر لواـ 123 انظ
للحكــم العســكري الــذي فــرض آنــذاك علــى المواطنيــن العــرب فــي إســراـيل«( ؛ انظــر أيضــا جيــف هالبــر، الانتقــام الخالــي مــن الهــدف: الهــدم العقابــي للمنــازل 
الفلســطينية ، هاميشــبات )https://www.academia.edu/13004848/Revenge_Devoid_of_Purpose ,)2014_ »لقــد حالــت فاـــدة كل مــن الحكومــة 
ــداء مــن عــام  ــة ابت ــا علــى الأراضــي المحتل ــدة تطبيقهــا لاحق العســكرية التــي أنشــئت لحكــم القطــاع العربــي فــي المجتمــع الإســراـيلي مــن 1948-1966 ، وفاـ

ــك.”( 1967 دون ذل
124 هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا، صفحــة 404. لكــن انظــر لواـــح الدفــاع )الطــوارئ(،  الملاحظــة 111 المذكــورة ســابقا  )»أنشــأت وزارة العــدل 

لجنــة مــن الخبــراء لدراســة اللواـــح ووضــع مقترحــات لإلغاـهــا جزـيــا، لكــن انــدلاع حــرب عــام 1967، فــي يونيــو 1967، أدى إلــى توقــف عمــل اللجنــة.”(
125 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني,  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا; انظــر الاتفاقيــة )رابعــا( احتــرام 
قوانيــن وأعــراف الحــرب علــى الأرض.. 43, 55 أكتوبــر. 18, 1907, 36 القانــون الأساســي. 2277 )دخلــت حيــز التنفيــذ ينايــر. )انظــر الفقــرة 26 ، 1910( 
ــرام  ــدر الإمــكان ، مــع احت ــي فــي وســعها لاســتعادة وضمــان النظــام العــام والسلامــة ، ق ــر الت ــع التدابي ــى أن الســلطة القاـمــة بالاحــتلال »تتخــذ جمي )ينــص عل
ــم منعهــا تمامــا« ، وأنــه »لا ينظــر إليهــا إلا كمديــر ومنتفــع للمبانــي العامــة والعقــارات والغابــات والعقــارات  ــم يت ــد ]المحتــل[ ، مــا ل القوانيــن الســارية فــي البل

الزراعيــة التابعــة للدولــة ]المحتلــة[« مــع واجــب »حمايــة رأس مــال هــذه الممتلــكات«(
126 لواـح الدفاع )الطوارئ(،  الملاحظة 111 المذكورة سابقا.

127 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني,  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا )نــقلا عــن فاريــل,  الملاحظــة 
17 المذكــورة ســابقا، فــي 877-78(; انظــر فانيــا دومــب, أحــكام المحكمــة العليــا فــي إســراـيل المتعلقــة بالأراضــي الخاضعــة للإدارة, 10  إســراـيل. ي. ب. حــأم.
آر.تيســي. 1 ، 345-46 )1980( )تلخيــص محكمــة العــدل العليــا 79/434 قضيــة ســخويل ضــد قاـــد منطقــة يهــودا والســامرة ، 34 )1( الصفحــة 464 )1980(، 
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المفعــول فــي جميــع الأراضــي التــي يغطيهــا الانتــداب البريطانــي”116 بعــد ضــم الأردن للضفــة الغربيــة عــام 
1950، ”ورث الأردن اللاـحــة ،“ واعتمدهــا ”مــن خلال قوانينــه الداخليــة“117 وبالمثــل، حافظــت إســراـيل 
علــى أنظمــة الطــوارئ عندمــا أعلنــت الاســتقلال خلال الحــرب العربيــة الإســراـيلية، أصــدر مجلــس 
الدولــة المؤقــت فــي إســراـيل القانــون ومرســوم الإدارة118 وقــد مكّــن المرســوم إســراـيل مــن إعلان “حالــة 
ــي والســماح للحكومــة “ بالحصــول  ــون المحل ــي القان ــال ف ــة الطــوارئ بشــكل فع الطــوارئ”، ودمــج أنظم
علــى المــوارد الموجــودة مــن الشــعب مقابــل الدعــم الأمنــي.”119 انتهــت الحــرب العربيــة الإســراـيلية بعــد ذلك 
بوقــت قصيــر،120 لكــن بقيــت حالــة الطــوارئ الإســراـيلية، متضمنــة لواـــح الطــوارئ، فــي عــام 1951، قــرر 
المجلــس التشــريعي الإســراـيلي، الكنيســت، أن لواـــح الطــوارئ تعــارض ”أســس الدولــة الديمقراطيــة“121 
علــى الرغــم مــن تكليــف لجنــة الدســتور بإلغاـهــا،122 اســتمرت أنظمــة الطــوارئ لأنهــا كانــت جــزءا لا يتجــز 

مــن الســيطرة علــى القطــاع العربــي فــي المجتمــع الإســراـيلي فــي ذلــك الوقــت.123

فــي أعقــاب هجومهــا عــام 1967، طبقــت إســراـيل أنظمــة الطــوارئ علــى فلســطين المحتلــة،124 وبموجــب 
ــن  ــا للقواني ــارس ســلطاتها“ وفق ــة أن تم ــة والمحتل ــى الســلطة العســكرية المعادي ــي، يجــب عل ــون الدول القان
ــة، أصــدرت  ــا لهــذه الغاي ــح الســكان المحلييــن.”125 وتحقيق ــة ولصال ــح القاـمــة فــي الأراضــي المحتل واللواـ
إســراـيل أمــرا عســكريا ”بتجميــد“ الوضــع القانونــي القاـــم آنــذاك ]فــي فلســطين[.”126 “مــا لــم يتــم إلغاـهــا 
صراحــة، فــإن القوانيــن التــي كانــت ســارية قبــل الاحتلال”-بمــا فــي ذلــك لواـــح الطــوارئ، التــي فرضهــا 
ــق  ــراـيل أن تطبي ــدت إس ــذا، أك ــكرية،”127 وهك ــة العس ــا الحكوم ــة الغربية-”احتفظــت به ــي الضف الأردن ف

116  المرجع السابق.
117 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 404.

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/ ,)1948 ــو ــن 5708-1948 )14 ماي ــم 1 م ــرائيلي رق ــوم الإدارة الإس ــون ومرس 118  قان
 Discriminatory-Laws-Database/English/49- Emergency-Orders-derived-from-Law-and-Administration-Ordinance-1948.pdf

)إلغــاء اللواـــح مــن 102 إلــى 107 ج مــع الإبقــاء علــى جميــع اللواـــح الأخــرى ، بمــا فــي ذلــك 199(
K https://www.)2018 ــو ــة طــوارئ؟Al-Monitor )18 يولي ــي حال ــون ف ــى أن تك ــا إل ــاج إســراـيل حق ــن, هــل تحت ــف؛ يوســي بيلي ــز التعري 119رم
al-monitor.com/originals/2018/07/israel-state-of-emergency-1948-independence - war-strike.html; https://www.al-monitor.
 ، HCJ 136 أنظــر أيضــا تقريــر رأي الخبــراء، صفحــة 40 رقــم com/originals/2018/07/israel-state-of-emergency-1948-independence
محكمــة العــدل العليــا 10/2088 ، 10/4019 هموكيــد: مركــز الدفــاع عــن الفــرد وآخــرون. خامســا-قاـد جيــش الدفــاع الإســراـيلي فــي الضفــة الغربيــة )2012(, 
https://hamoked.org/files/2012/155690_eng.pdf )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 86/897 جبــار ضــد الضابــط القاـــد للقيــادة المركزيــة ، 41 )2( 
الصفحــة 522 ، 525-26 )1987( )»تشــكل اللاـحــة 119 قانونــا محليــا ، قاـمــا ومطبقــا فــي منطقــة يهــودا والســامرة ، ولــم يتــم إلغــاؤه أثنــاء الحكومــة الســابقة أو 

أثنــاء الحكومــة العســكرية . . . مــع ]لا[ أســباب قانونيــة لمــاذا يجــب أن ينظــر إليــه علــى أنــه باطــل الآن.”((
120 مركــز العمــل الوقاـــي, الصــراع الإســراـيلي الفلســطيني  ملاحظــة 78 المذكــورة ســابقا)»انتهت الحــرب فــي عــام 1949 بانتصــار إســراـيل ، لكــن 750.000 

فلســطيني شُــرّدوا وتــم تقســيم المنطقــة إلــى 3 أجــزاء.”(
121 دافنــا جــولان، معتقــل بــدون محاكمــة: الاعتقــال الإداري فــي الأراضــي المحتلــة منــذ بدايــة الانتفاضــة 25 )بتســيلم إد.، 1992( )نــقلا عــن ســجل الكنيســت 
، المجلــد. 9 ، 1831 )12 مايــو 1951(( )»يقــرر الكنيســت أن لواـــح الدفــاع )الطــوارئ( لعــام 1945 ، التــي كانــت موجــودة فــي الدولــة منــذ الحكــم البريطانــي، 

تعــارض أســس الدولــة الديمقراطيــة، وتكلــف لجنــة القانــون والدســتور بمهمــة تقديــم مشــروع قانــون إلــى الكنيســت يقتــرح إلغــاء اللواـــح المذكــورة.”(
122  المرجع السابق.

ــي  ــاس القانون ــة الأس ــت بمثاب ــا »كان ــغ لأنه ــم تل ــوارئ ل ــح الط ــأن لواـ ــاء ب ــابقا )الادع ــورة س ــة 111  المذك ــوارئ( ,  الملاحظ ــاع )الط ــح الدف ــر لواـ 123 انظ
للحكــم العســكري الــذي فــرض آنــذاك علــى المواطنيــن العــرب فــي إســراـيل«( ؛ انظــر أيضــا جيــف هالبــر، الانتقــام الخالــي مــن الهــدف: الهــدم العقابــي للمنــازل 
الفلســطينية ، هاميشــبات )https://www.academia.edu/13004848/Revenge_Devoid_of_Purpose ,)2014_ »لقــد حالــت فاـــدة كل مــن الحكومــة 
ــداء مــن عــام  ــة ابت ــا علــى الأراضــي المحتل ــدة تطبيقهــا لاحق العســكرية التــي أنشــئت لحكــم القطــاع العربــي فــي المجتمــع الإســراـيلي مــن 1948-1966 ، وفاـ

ــك.”( 1967 دون ذل
124 هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا، صفحــة 404. لكــن انظــر لواـــح الدفــاع )الطــوارئ(،  الملاحظــة 111 المذكــورة ســابقا  )»أنشــأت وزارة العــدل 

لجنــة مــن الخبــراء لدراســة اللواـــح ووضــع مقترحــات لإلغاـهــا جزـيــا، لكــن انــدلاع حــرب عــام 1967، فــي يونيــو 1967، أدى إلــى توقــف عمــل اللجنــة.”(
125 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني,  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا; انظــر الاتفاقيــة )رابعــا( احتــرام 
قوانيــن وأعــراف الحــرب علــى الأرض.. 43, 55 أكتوبــر. 18, 1907, 36 القانــون الأساســي. 2277 )دخلــت حيــز التنفيــذ ينايــر. )انظــر الفقــرة 26 ، 1910( 
ــرام  ــدر الإمــكان ، مــع احت ــي فــي وســعها لاســتعادة وضمــان النظــام العــام والسلامــة ، ق ــر الت ــع التدابي ــى أن الســلطة القاـمــة بالاحــتلال »تتخــذ جمي )ينــص عل
ــم منعهــا تمامــا« ، وأنــه »لا ينظــر إليهــا إلا كمديــر ومنتفــع للمبانــي العامــة والعقــارات والغابــات والعقــارات  ــم يت ــد ]المحتــل[ ، مــا ل القوانيــن الســارية فــي البل

الزراعيــة التابعــة للدولــة ]المحتلــة[« مــع واجــب »حمايــة رأس مــال هــذه الممتلــكات«(
126 لواـح الدفاع )الطوارئ(،  الملاحظة 111 المذكورة سابقا.

127 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني,  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا )نــقلا عــن فاريــل,  الملاحظــة 
17 المذكــورة ســابقا، فــي 877-78(; انظــر فانيــا دومــب, أحــكام المحكمــة العليــا فــي إســراـيل المتعلقــة بالأراضــي الخاضعــة للإدارة, 10  إســراـيل. ي. ب. حــأم.
آر.تيســي. 1 ، 345-46 )1980( )تلخيــص محكمــة العــدل العليــا 79/434 قضيــة ســخويل ضــد قاـــد منطقــة يهــودا والســامرة ، 34 )1( الصفحــة 464 )1980(، 
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أنظمــة الطــوارئ فــي فلســطين يتوافــق مــع القانــون الدولــي لأنهــا موجــودة بالفعــل هنــاك،128 ولكــن حتــى لــو 
كان هــذا صحيحــا، فــإن تطبيــق إســراـيل المحــدد للاـحــة 119 يقــع خــارج نطــاق الامتثــال، قــوى الاحــتلال 
ــي  ــون المحل ــا القان ــكل فيه ــي يش ــة الت ــي[ الحال ــي ]ف ــون محل ــاء قان ــق أو إلغ ــر أو تعلي ــى تغيي ــرة عل “مجب
ــا،  ــادة 53 منه ــع الم ــة م ــادة 119 صراح ــارض الم ــة،”129 وتتع ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــام تطبي ــة أم عقب
ــادة  ــن أن الم ــي حي ــي حــالات خارجــة عــن الضــرورة العســكرية،130 ف ــازل ف ــدم المن ــادة 53 ه تحظــر الم
119 تســمح بذلــك.131 عمليــا، فــإن القوانيــن التــي تســتند عليهــا إســراـيل لتبريــر تطبيــق المــادة 119، هــي 
نفســها تطعــن المــادة 119 قانونيــا، وكان رد إســراـيل علــى هــذا الادعــاء هــو إنــكار انطبــاق اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة علــى فلســطين، وهــو مــا يتعــارض مــع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة،132 دون الموافقــة علــى 
موقــف إســراـيل، تركــز هــذه المذكــرة علــى شــرعية سياســة هــدم المســاكن العقابيــة بموجــب القانــون المحلــي 

الإســراـيلي.

ــكل  ــي تش ــية“، والت ــن الأساس ــن ”القواني ــورة أعلاه ضم ــوارئ المذك ــة الط ــراـيل حال ــخت إس ــام 1992، رس ــي ع ف
إطارهــا شــبه الدســتوري،133 لكــن حالــة الطــوارئ فــي إســراـيل ليســت إلــى أجــل غيــر مســمى؛ فالقوانيــن الأساســية 
ــك دون  ــت ذل ــد فعل ــام،134 لق ــد كل ع ــن جدي ــا م ــادة إعلانه ــة الطــوارئ وإع ــم حال ــادة تقيي ــن الكنيســت إع ــب م تتطل
ــا.135  ــبعين عام ــة وس ــن أربع ــرب م ــا يق ــذ م ــة من ــوارئ مزعوم ــة ط ــي حال ــت ف ــراـيل كان ــة أن إس ــتثناء، لدرج اس
ــون  ــدور القان ــذ ص ــرت من ــد تغي ــراـيل ق ــية لإس ــة والسياس ــروف الاجتماعي ــأن الظ ــت ب ــرف الكنيس ــك، يعت ــع ذل وم
ومرســوم الإدارة فــي عــام 1948، ويعتــرف بــأن حالــة الطــوارئ الإســراـيلية لا تــزال قاـمــة فــي المقــام الأول كذريعــة 
سياســية،136 يعــزو الكنيســت الأســباب إلــى أن إســراـيل “ ســنتّ العديــد مــن القوانيــن التــي تشــمل توجيهــات مشــروطة 
بوجــود حالــة الطــوارئ، وإلغــاء حالــة الطــوارئ ]مــن شــأنه[ أن يــؤدي إلــى إلغــاء هــذه التوجيهــات،”137 ولكــن علــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود حالــة طــوارئ حقيقيــة، فــإن قانــون الطــوارئ تدعمــه حــالات الطــوارئ التــي تعلنهــا إســراـيل 
ســنويا، ويبقــى قانــون الطــوارئ ســاريا بوجــود حــالات تســتدعي الطــوارئ حتــى لــو كانــت بالإســم، وتواصــل المحاكــم 
الإســراـيلية التأكيــد علــى أن هــذا القانــون لا يــزال قانونــا ســاريا، وتستشــهد بــه لترحيــل الســكان، واحتجــاز الأشــخاص 

التي وجدت أن لواـح الطوارئ »تشكل تشريعا أردنيا ظل ساريا منذ فترة الانتداب البريطاني ، وبالتالي لا يزال ساريا في منطقة يهودا والسامرة«(.
128 انظــر فاريــل، الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، فــي 907-08 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 86/897 قضيــة جبــار ضــد   للقيــادة المركزيــة ، 41 )2( ش 

))1987( 525 ، 522
129 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل بموجب القانون الدولي الإنساني،  الملاحظة 18 المذكورة سابقا.

130  اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 53.
131 انظر أدناه الملاحظتان 214-220 والنص المصاحب لهما.

ــة  ــي فلســطين‹ ، المحكمــة الجناـي ــة للمحكمــة ف ــة الإقليمي ــة القضاـي ــب الادعــاء عــملا بالمــادة 19 )3( لإصــدار حكــم بشــأن الولاي ــرار بشــأن ›طل 132 انظــر ق
ــود.’”(. لكــن انظــر  ــاك ›jتراجــع مفق ــى أســاس زاـــف أن هن ــة جنيــف الرابعــة عل ــاق اتفاقي ــة-18/01 ، 10 )مــارس. 16, 2020( )»إســراـيل تنفــي انطب الدولي
الاحــتلال الإســراـيلي العدوانــي للأرض الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك القــدس والقانــون الإنســاني الدولــي، مؤتمــر الأطــراف المتعاقــدة الســامية فــي اتفاقيــة جنيــف 

ــة ، بمــا فيهــا القــدس ، فــي 25 قــرارا.”( ــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الأرض الفلســطينية المحتل الرابعــة )1999( )»أكــد مجلــس الأمــن الدولــي انطب
ــر. 17 ، 2022( )»نظــرا لأن  ــارة نوفمب ــن الأساســية، كنيســت, https://m.knesset.gov.il/en/activity/pages/basiclaws.aspx )آخــر زي 133 القواني
الجمعيــة التأسيســية والكنيســت الأول لــم يتمكنــوا مــن وضــع دســتور معــا ، بــدأ الكنيســت فــي تشــريع القوانيــن الأساســية حــول مواضيــع مختلفــة. بعــد ســن جميــع 

القوانيــن الأساســية، فإنهــا ستشــكل معــا، مــع مقدمــة مناســبة والعديــد مــن الأحــكام العامــة، دســتور دولــة إســراـيل.”(
134  المرجع السابق.

135 انظــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ، مكتــب الديمقراطيــة ، إتــش آر ولاب.، تقريــر حقــوق الإنســان الإســراـيلي 1 )2021( )مشــيرا إلــى »حالــة الطــوارئ« 
الإســراـيلية »ســارية منــذ عــام 1948«(; أنظــر أيضــا جــون كويجلــي, حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت خمســة وأربعيــن عامــا فــي إســراـيل: هــل هنــاك حــدود 
زمنيــة للانتقــاص مــن التزامــات حقــوق الإنســان?, MICH 15. القانــون الدولــي’ . 491 ، 502 )1994( )»تدعــي إســراـيل فــي إعلانهــا أنهــا فــي حالــة طــوارئ 

منــذ عــام 1948.”(
المذكــورة ســابقا; انظــر إعلان حالــة الطــوارئ،  136 انظــر ISRAEL LAW AND ADMINISTRATION ORDINANCE  الملاحظــة 119 
ــا  ــر. 21 ، 2022( )موضح ــارة نوفمب ــر زي ــت،https://m.knesset.gov.il/en/about/lexicon/pages/declaringstate emergency.aspx   )آخ كنيس
أن حالــة الطــوارئ الإســراـيلية »تــم تمديدهــا بانتظــام مــن قبــل الكنيســت والحكومــة بســبب حقيقــة أن الكنيســت ســنت علــى مــر الســنين العديــد مــن القوانيــن التــي 

ــة الطــوارئ«( تتضمــن توجيهــات مشــروطة بوجــود حال
137 المرجــع الســابق; انظــر بيليــن،  الملاحظــة 120 المذكــورة ســابقا )»اســتخدم النــواب والمشــرعون علــى حــد ســواء ]حالــة الطــوارئ[ لتبريــر قاـمــة طويلــة 

مــن القوانيــن التشــريعية المتعلقــة بضوابــط الأســعار وتوفيــر الخدمــات.”(
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ــال  ــذ أعم ــرض حظــر التجــول، وتنفي ــة، وف ــواد المكتوب ــى الم ــة عل ــرض الرقاب ــرض إغلاق الطــرق، وف ــا، وف إداري
أخــرى تهــدف إلــى ردع النشــاط الفلســطيني،138 وفــي حيــن تقــر هــذه المذكــرة بالنطــاق الأوســع للضررالمرتبــط بقانــون 
ــري لممارســة إســراـيل  ــود الفق ــي تشــكل العم ــى اللاـحــة 119، الت ــدا عل ــز تحدي ــرة ترك ــذه المذك ــإن ه الطــوارئ، ف

العقابيــة المســتمرة لهــدم المســاكن فــي الضفــة الغربيــة.139

تجــدر الإشــارة إلــى أن إســراـيل ليســت وحدهــا فــي اســتخدام عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة كأداة للقمــع الاجتماعــي 
ــود  ــلمين الهن ــطاء المس ــد النش ــة ض ــة مماثل ــية ممارس ــة الهندوس ــة القومي ــتخدم الحكوم ــد، تس ــي الهن ــي، فف والسياس
ــال، بعــد انــدلاع الاشــتباكات فــي أبريــل /  المتورطيــن فــي” اشــتباكات طاـفيــة “ مــع الهنــدوس.140 علــى ســبيل المث
نيســان 2022، قــام المســؤولون “بهــدم حوالــي 25 متجــرا وعربــات بيــع ومنــازل، مملوكــة بشــكل أساســي للمســلمين 
فــي جهانجيربــوري، دلهــي.”141 وبالمثــل، فــي يونيــو 2022، “تــم هــدم منــزل جاويــد محمــد، الناشــط السياســي فــي 
حــزب الرفاهيــة الهنــدي، بعــد اعتقالــه فيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي اللــه أبــاد،”142 لكــن علــى عكــس 
إســراـيل، لا تثبّــت الهنــد قوتهــا الهدميــة بقيمــة رادعــة مزعومــة مرتبطــة بحالــة الطــوارئ الخالــدة، بــدلا مــن ذلــك، 
تستشــهد الحكومــة الهنديــة بقانــون التخطيــط والتنميــة الحضريــة فــي ولايــة أوتــار براديــش لعــام 1972، مدعيــة أن 
منــازل النشــطاء المســتهدفين هــي ”تجــاوزات“ غيــر مصــرح بهــا أو مبنيــة بشــكل غيــر قانونــي تســتحق الهــدم برعايــة 
الدولــة،143 وقــد أدان مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص بالســكن اللاـــق عمليــات الهــدم التــي قامــت بهــا الهنــد فــي يونيــو 

2022 كأداة للعقــاب الجماعــي ضــد الأقليــة المســلمة.

د. الإنصياع للسلطة التقديرية للجيش الإسرائيلي

علــى الرغــم مــن إصــرار إســراـيل علــى شــرعية ممارســتها لهــدم المســاكن، “تشــكك إســراـيل فــي الطبيعــة العقابيــة 
ــة  ــات إداري ــة هــي مجــرد عقوب ــات هــدم المســاكن العقابي ــات،”144 وتدعــي المحاكــم الإســراـيلية أن عملي لهــذه العملي
ــة  ــي قضي ــة.145 ف ــى الإجــراءات الجناـي ــة إل ــدلا مــن“ أو بالإضاف ــد العســكري ”ب ــن القاـ ــذي م ــر تنفي ــذ بأم ــا تنف لأنه
شــكري ضــد وزيــر الدفــاع، ادعــت المحكمــة العليــا الإســراـيلية “أن الســلطة التــي تمنــح للقاـــد العســكري هــي إداريــة 
وتفعيلهــا يهــدف إلــى منــع الخروقــات والحفــاظ علــى النظــام العــام.”146 بعــد أربــع ســنوات، فــي قضيــة نــزال ضــد قاـــد 
منطقــة ”يهــودا والســامرة“، أكــدت المحكمــة أن الغــرض مــن عمليــات الهــدم هــو “ردع الإرهابييــن المحتمليــن عــن 

القيــام بأعمالهــم القاتلــة”، وليــس معاقبــة الجنــاة، ممــا أطــر اللاـحــة 119 إداريــا.147

 J. PALESTINE 17  ،138 لواـــح الدفــاع )الطــوارئ(، الملاحظــة 111المذكــورة ســابقا; انظــر يعقــوب بــار ناتــان، هــل الرقابــة فــي إســراـيل تــزداد ســوءا؟
)1988( STUD. 149, 151  )مــع الإشــارة إلــى لواـــح الطــوارئ »تمكــن الرقيــب العســكري مــن وقــف نشــر ليــس فقــط الأســرار العســكرية الحساســة، ولكــن 

أيضــا أي شــيء يــراه ضــارا بالنظــام العــام«، بمــا فــي ذلــك الكتــب الفلســطينية(
139 انظــر هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا ، الصفحــة 403 )مــع الإشــارة إلــى أنــه بموجــب المــادة 119 ، تمــارس ســلطة هــدم المســاكن »لأغــراض 

الــردع، ضمــن أمــور أخــرى«(
https://www.nationalher- ،)2022 ,23 .ســبتمبر(  Nat’L Heraldتســتخدم حكومــات الولايــات عمليــات الهــدم كإجــراء عقابــيNH Web Desk  140

.aldindia.com/india/state-governments-use-demolitions-as-punitive- measure-finds-report
141  المرجع السابق.

https:// ,)2022 24 يونيــو( Middle E. Eye ،142 لديــدة فرزانــة, هــدم المنــازل فــي الهنــد: جريمــة حــرب أخــرى علــى الطريقــة الإســراـيلية ضــد المســلمين
.www.middleeasteye.net/opinion/india-house-demolitions- Israeli-style-war-crime-against-Muslims

https://indianexpress.com/ ،)2022 143 انظــر أنانثاكريشــنان جــي, عمليــات الهــدم فــي كانبــور، براياجــراج وفقــا للقانــون، أنديــان اكســبرس )22 يونيــو
article/india/kanpur-prayagraj-demolitions-uttar- pradesh-supreme-court-7983749/https://indianexpress.com/article/india/
kanpur-prayagraj-demolitions-uttar-pradesh-supreme-court-7983749/   )الادعــاء بــأن الأفعــال نفــذت » وفقــا لـــ ]الفعــل[ »و«لا علاقــة لهــا 

بحــوادث الشــغب«(
144 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.

145 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 404.
146 مردخــاي كريمنيتــزر ولينــا ســابا هابش،هــدم المنــازل،4MDPI  LAWS 216، 220.رقــم 13 )2015( )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 89/798 قضيــة 

شــكري ضــد وزيــر الدفــاع )1990( )غيــر منشــور((
147 فانيــا دومــب، الأحــكام المتعلقــة بالإرهــاب،1989( 19( iSr.y.b.HUM.rtS. 371,376 . . )تلخيــص محكمــة العــدل العليــا 94/6026 قضيــة نــزال 

ضــد قائــد منطقــة يهــودا والســامرة، 48 )5( الصفحــة 338 )1994(.
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ــى لاـحــة الطــوارئ  ــة العســكرية، بالإســتناد إل ــرام للســلطة التقديري ــة مــن الاحت يعكــس موقــف إســراـيل درجــة عالي
119. هنــاك، تــم اســتبدال ”معيــار الأدلــة العــادي الإســراـيلي للأدلــة“ الواضحــة والقاطعــة والمقنعــة “ فــي مجــال الهــدم 

بيقيــن شــبه أعمــى بموقــف الجيــش،”148 باختصــار، تنــص المــادة 119 علــى:

“يجــوز للقائــد العســكري أن يأمــر بمصــادرة ]وتدميــر[ . . .  أي منــزل . . . بعــض الســكان الذيــن، 
والــذي يعتقــد )أي القائــد العســكري( انهــم قــد ارتكبــوا أو حاولــوا . . . أو حرضــوا . . . أو ســاعدوا 
أي شــخص . . . علــى ارتــكاب أيــة جريمــة ضــد الأنظمــة تنطــوي علــى العنــف أو التخويــف أو أي 

جريمــة مــن جرائــم المحاكــم العســكرية.”149

كمســألة أساســية، فــإن كلمــة ”ربمــا“ هــي لغــة متســاهلة، وليســت إلزاميــة، ممــا يشــير إلــى أن اللاـحــة 119 لا 
تجبــر عمليــات الهــدم إنهــا تســمح بهــا ببســاطة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تحــدد المــادة 119 أي قاـــد عســكري 
لــه ســلطة الأمــر بمصــادرة منــزل وتدميــره، وتشــير دون تمييــز إلــى ”قاـــد عســكري“.” ثــم تمنــح الســلطة 
التقديريــة الكاملــة لهــذا الفــرد مــع وجــود معيــار إثبــات منخفــض للغايــة، يتوقــف الهــدم بشــكل شــخصي علــى 
ــت فــي بعــض، وليــس جميــع، ســكان المنــزل المســتهدف، لا تحــدد  رضــاه عــن النيــة الإجراميــة التــي تجلّ
اللاـحــة 119 مــن تنطبــق عليــه صفــة مقيــم فــي المنــزل ولا تقــدم “معيــارا فيمــا يتعلــق بخطــورة الجريمــة 
التــي يجــب الوفــاء بهــا،”150 علاوة علــى ذلــك، لا توجــد إجــراءات قضايــا مرافقــة لا يلــزم توجيــه الاتهــام إلــى 
الجنــاة المشــتبه بهــم، ناهيــك عــن محاكمتهــم وإدانتهــم، قبــل الهــدم،151 “إن قــرار ]الهــدم[ يقــع فقــط ضمــن 

تقديــر القاـــد العســكري.”152

ــي أوامــر  ــة الناشــئة عــن الطعــون ف ــإن الســوابق القضاـي ــي، ف ــد القانون ــر مــن التحدي ــدر أكب ــاب ق وفــي غي
الهــدم تقــدم بعــض الإرشــادات للســلطة التقديريــة للمــادة 119، حيــث تــرى الســوابق القضاـيــة أن يأخــذ القــادة 
العســكريون فــي الاعتبــار خطــورة الجريمــة، وقــوة الأدلــة، ومــا إذا كان ســكان المنــزل الآخــرون متورطيــن 
فــي الجريمــة، وعــدد الأشــخاص المتضرريــن مــن الهــدم المحتمــل،153 وقــد ينظــر القــادة العســكريون أيضــا 
فيمــا إذا كان يكفــي هــدم “ ذلــك الجــزء مــن المنــزل الــذي كان يســكن فيــه المشــتبه بــه؛ ومــا إذا كان يمكــن 
هــدم المنــزل دون الإضــرار بالمنــازل المجــاورة، ومــا إذا كان مــن الممكــن أن يكــون كافيــا إغلاق المنــزل 
فقــط، أو أجــزاء منــه، كوســيلة أقــل ضــررا مقارنــة بالهــدم.”154 لكــن يحتفــظ القــادة العســكريون الإســراـيليون 
باســتقلال واســع فــي تقييــم مثــل هــذه العوامــل، وعــادة مــا تســتمع المحكمــة العليــا الإســراـيلية لحكمهــم، فــي 
قضايــا عــدم الهــدم التــي تتطلــب الإجــراءات التقديريــة ، تسترشــد المحكمــة بالضــرورة والمعقوليــة والتناســب 
ــذي  ــب،“155 وال ــدأ التناس ــى مب ــر عل ــكل أكب ــة بش ــد المحكم ــدم ، ” تعتم ــا اله ــأ قضاي ــا تنش ــن عندم ؛ ولك
ــردع  ــم اشــتقاق درجــة ال ــذي يت ــه، وال ــى المشــتبه في ــق بخطــورة الفعــل المنســوب إل ــم تقييمــه “ فيمــا يتعل ت
المطلوبــة منــه،”156 تفتــرض هــذه المذكــرة أن المحكمــة العليــا تتبــع عــادة أحــد النهجيــن فــي تقييمهــا، حيــث 
يتمتــع كل منهمــا بدرجــات مختلفــة مــن الاحتــرام: )1(المراعــاة العاليــة “الموافقــة علــى التدابيــر المقترحــة من 

148 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 09-408.
149 لواـح الطوارئ،  الملاحظة 109 المذكورة سابقا، صفحة 1089.

150 فاريل، الملاحظة 17 المذكورة سابقا، الصفحة 886.
151  المرجع السابق.
152  المرجع السابق.

CARDOZO SCH. OF L., https://versa.cardozo. yu.edu/opinions/center-defense-indi- ،153 العكــس: آراء المحكمــة العليــا فــي إســراـيل
 vidual-v-minister-defense-0 )last visited Nov. 24, 2022( )summarizing HCJ 8091/14 Center for the Defense of the Individual

.v. Minister of Defense )2014(, https://hamoked.org/files/2014/1159000_eng.pdf(
154  المرجع السابق.

155 هارباز، الملاحظة 20  المذكورة سابقا، صفحة 410.
156 مركز الدفاع عن الفرد صفحة 8.
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ــال  ــذ أعم ــرض حظــر التجــول، وتنفي ــة، وف ــواد المكتوب ــى الم ــة عل ــرض الرقاب ــرض إغلاق الطــرق، وف ــا، وف إداري
أخــرى تهــدف إلــى ردع النشــاط الفلســطيني،138 وفــي حيــن تقــر هــذه المذكــرة بالنطــاق الأوســع للضررالمرتبــط بقانــون 
ــري لممارســة إســراـيل  ــود الفق ــي تشــكل العم ــى اللاـحــة 119، الت ــدا عل ــز تحدي ــرة ترك ــذه المذك ــإن ه الطــوارئ، ف

العقابيــة المســتمرة لهــدم المســاكن فــي الضفــة الغربيــة.139

تجــدر الإشــارة إلــى أن إســراـيل ليســت وحدهــا فــي اســتخدام عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة كأداة للقمــع الاجتماعــي 
ــود  ــلمين الهن ــطاء المس ــد النش ــة ض ــة مماثل ــية ممارس ــة الهندوس ــة القومي ــتخدم الحكوم ــد، تس ــي الهن ــي، فف والسياس
ــال، بعــد انــدلاع الاشــتباكات فــي أبريــل /  المتورطيــن فــي” اشــتباكات طاـفيــة “ مــع الهنــدوس.140 علــى ســبيل المث
نيســان 2022، قــام المســؤولون “بهــدم حوالــي 25 متجــرا وعربــات بيــع ومنــازل، مملوكــة بشــكل أساســي للمســلمين 
فــي جهانجيربــوري، دلهــي.”141 وبالمثــل، فــي يونيــو 2022، “تــم هــدم منــزل جاويــد محمــد، الناشــط السياســي فــي 
حــزب الرفاهيــة الهنــدي، بعــد اعتقالــه فيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي اللــه أبــاد،”142 لكــن علــى عكــس 
إســراـيل، لا تثبّــت الهنــد قوتهــا الهدميــة بقيمــة رادعــة مزعومــة مرتبطــة بحالــة الطــوارئ الخالــدة، بــدلا مــن ذلــك، 
تستشــهد الحكومــة الهنديــة بقانــون التخطيــط والتنميــة الحضريــة فــي ولايــة أوتــار براديــش لعــام 1972، مدعيــة أن 
منــازل النشــطاء المســتهدفين هــي ”تجــاوزات“ غيــر مصــرح بهــا أو مبنيــة بشــكل غيــر قانونــي تســتحق الهــدم برعايــة 
الدولــة،143 وقــد أدان مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص بالســكن اللاـــق عمليــات الهــدم التــي قامــت بهــا الهنــد فــي يونيــو 

2022 كأداة للعقــاب الجماعــي ضــد الأقليــة المســلمة.

د. الإنصياع للسلطة التقديرية للجيش الإسرائيلي

علــى الرغــم مــن إصــرار إســراـيل علــى شــرعية ممارســتها لهــدم المســاكن، “تشــكك إســراـيل فــي الطبيعــة العقابيــة 
ــة  ــات إداري ــة هــي مجــرد عقوب ــات هــدم المســاكن العقابي ــات،”144 وتدعــي المحاكــم الإســراـيلية أن عملي لهــذه العملي
ــة  ــي قضي ــة.145 ف ــى الإجــراءات الجناـي ــة إل ــدلا مــن“ أو بالإضاف ــد العســكري ”ب ــن القاـ ــذي م ــر تنفي ــذ بأم ــا تنف لأنه
شــكري ضــد وزيــر الدفــاع، ادعــت المحكمــة العليــا الإســراـيلية “أن الســلطة التــي تمنــح للقاـــد العســكري هــي إداريــة 
وتفعيلهــا يهــدف إلــى منــع الخروقــات والحفــاظ علــى النظــام العــام.”146 بعــد أربــع ســنوات، فــي قضيــة نــزال ضــد قاـــد 
منطقــة ”يهــودا والســامرة“، أكــدت المحكمــة أن الغــرض مــن عمليــات الهــدم هــو “ردع الإرهابييــن المحتمليــن عــن 

القيــام بأعمالهــم القاتلــة”، وليــس معاقبــة الجنــاة، ممــا أطــر اللاـحــة 119 إداريــا.147

 J. PALESTINE 17  ،138 لواـــح الدفــاع )الطــوارئ(، الملاحظــة 111المذكــورة ســابقا; انظــر يعقــوب بــار ناتــان، هــل الرقابــة فــي إســراـيل تــزداد ســوءا؟
)1988( STUD. 149, 151  )مــع الإشــارة إلــى لواـــح الطــوارئ »تمكــن الرقيــب العســكري مــن وقــف نشــر ليــس فقــط الأســرار العســكرية الحساســة، ولكــن 

أيضــا أي شــيء يــراه ضــارا بالنظــام العــام«، بمــا فــي ذلــك الكتــب الفلســطينية(
139 انظــر هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا ، الصفحــة 403 )مــع الإشــارة إلــى أنــه بموجــب المــادة 119 ، تمــارس ســلطة هــدم المســاكن »لأغــراض 

الــردع، ضمــن أمــور أخــرى«(
https://www.nationalher- ،)2022 ,23 .ســبتمبر(  Nat’L Heraldتســتخدم حكومــات الولايــات عمليــات الهــدم كإجــراء عقابــيNH Web Desk  140

.aldindia.com/india/state-governments-use-demolitions-as-punitive- measure-finds-report
141  المرجع السابق.

https:// ,)2022 24 يونيــو( Middle E. Eye ،142 لديــدة فرزانــة, هــدم المنــازل فــي الهنــد: جريمــة حــرب أخــرى علــى الطريقــة الإســراـيلية ضــد المســلمين
.www.middleeasteye.net/opinion/india-house-demolitions- Israeli-style-war-crime-against-Muslims

https://indianexpress.com/ ،)2022 143 انظــر أنانثاكريشــنان جــي, عمليــات الهــدم فــي كانبــور، براياجــراج وفقــا للقانــون، أنديــان اكســبرس )22 يونيــو
article/india/kanpur-prayagraj-demolitions-uttar- pradesh-supreme-court-7983749/https://indianexpress.com/article/india/
kanpur-prayagraj-demolitions-uttar-pradesh-supreme-court-7983749/   )الادعــاء بــأن الأفعــال نفــذت » وفقــا لـــ ]الفعــل[ »و«لا علاقــة لهــا 

بحــوادث الشــغب«(
144 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.

145 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 404.
146 مردخــاي كريمنيتــزر ولينــا ســابا هابش،هــدم المنــازل،4MDPI  LAWS 216، 220.رقــم 13 )2015( )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 89/798 قضيــة 

شــكري ضــد وزيــر الدفــاع )1990( )غيــر منشــور((
147 فانيــا دومــب، الأحــكام المتعلقــة بالإرهــاب،1989( 19( iSr.y.b.HUM.rtS. 371,376 . . )تلخيــص محكمــة العــدل العليــا 94/6026 قضيــة نــزال 

ضــد قائــد منطقــة يهــودا والســامرة، 48 )5( الصفحــة 338 )1994(.
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ــى لاـحــة الطــوارئ  ــة العســكرية، بالإســتناد إل ــرام للســلطة التقديري ــة مــن الاحت يعكــس موقــف إســراـيل درجــة عالي
119. هنــاك، تــم اســتبدال ”معيــار الأدلــة العــادي الإســراـيلي للأدلــة“ الواضحــة والقاطعــة والمقنعــة “ فــي مجــال الهــدم 

بيقيــن شــبه أعمــى بموقــف الجيــش،”148 باختصــار، تنــص المــادة 119 علــى:

“يجــوز للقائــد العســكري أن يأمــر بمصــادرة ]وتدميــر[ . . .  أي منــزل . . . بعــض الســكان الذيــن، 
والــذي يعتقــد )أي القائــد العســكري( انهــم قــد ارتكبــوا أو حاولــوا . . . أو حرضــوا . . . أو ســاعدوا 
أي شــخص . . . علــى ارتــكاب أيــة جريمــة ضــد الأنظمــة تنطــوي علــى العنــف أو التخويــف أو أي 

جريمــة مــن جرائــم المحاكــم العســكرية.”149

كمســألة أساســية، فــإن كلمــة ”ربمــا“ هــي لغــة متســاهلة، وليســت إلزاميــة، ممــا يشــير إلــى أن اللاـحــة 119 لا 
تجبــر عمليــات الهــدم إنهــا تســمح بهــا ببســاطة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تحــدد المــادة 119 أي قاـــد عســكري 
لــه ســلطة الأمــر بمصــادرة منــزل وتدميــره، وتشــير دون تمييــز إلــى ”قاـــد عســكري“.” ثــم تمنــح الســلطة 
التقديريــة الكاملــة لهــذا الفــرد مــع وجــود معيــار إثبــات منخفــض للغايــة، يتوقــف الهــدم بشــكل شــخصي علــى 
ــت فــي بعــض، وليــس جميــع، ســكان المنــزل المســتهدف، لا تحــدد  رضــاه عــن النيــة الإجراميــة التــي تجلّ
اللاـحــة 119 مــن تنطبــق عليــه صفــة مقيــم فــي المنــزل ولا تقــدم “معيــارا فيمــا يتعلــق بخطــورة الجريمــة 
التــي يجــب الوفــاء بهــا،”150 علاوة علــى ذلــك، لا توجــد إجــراءات قضايــا مرافقــة لا يلــزم توجيــه الاتهــام إلــى 
الجنــاة المشــتبه بهــم، ناهيــك عــن محاكمتهــم وإدانتهــم، قبــل الهــدم،151 “إن قــرار ]الهــدم[ يقــع فقــط ضمــن 

تقديــر القاـــد العســكري.”152

ــي أوامــر  ــة الناشــئة عــن الطعــون ف ــإن الســوابق القضاـي ــي، ف ــد القانون ــر مــن التحدي ــدر أكب ــاب ق وفــي غي
الهــدم تقــدم بعــض الإرشــادات للســلطة التقديريــة للمــادة 119، حيــث تــرى الســوابق القضاـيــة أن يأخــذ القــادة 
العســكريون فــي الاعتبــار خطــورة الجريمــة، وقــوة الأدلــة، ومــا إذا كان ســكان المنــزل الآخــرون متورطيــن 
فــي الجريمــة، وعــدد الأشــخاص المتضرريــن مــن الهــدم المحتمــل،153 وقــد ينظــر القــادة العســكريون أيضــا 
فيمــا إذا كان يكفــي هــدم “ ذلــك الجــزء مــن المنــزل الــذي كان يســكن فيــه المشــتبه بــه؛ ومــا إذا كان يمكــن 
هــدم المنــزل دون الإضــرار بالمنــازل المجــاورة، ومــا إذا كان مــن الممكــن أن يكــون كافيــا إغلاق المنــزل 
فقــط، أو أجــزاء منــه، كوســيلة أقــل ضــررا مقارنــة بالهــدم.”154 لكــن يحتفــظ القــادة العســكريون الإســراـيليون 
باســتقلال واســع فــي تقييــم مثــل هــذه العوامــل، وعــادة مــا تســتمع المحكمــة العليــا الإســراـيلية لحكمهــم، فــي 
قضايــا عــدم الهــدم التــي تتطلــب الإجــراءات التقديريــة ، تسترشــد المحكمــة بالضــرورة والمعقوليــة والتناســب 
ــذي  ــب،“155 وال ــدأ التناس ــى مب ــر عل ــكل أكب ــة بش ــد المحكم ــدم ، ” تعتم ــا اله ــأ قضاي ــا تنش ــن عندم ؛ ولك
ــردع  ــم اشــتقاق درجــة ال ــذي يت ــه، وال ــى المشــتبه في ــق بخطــورة الفعــل المنســوب إل ــم تقييمــه “ فيمــا يتعل ت
المطلوبــة منــه،”156 تفتــرض هــذه المذكــرة أن المحكمــة العليــا تتبــع عــادة أحــد النهجيــن فــي تقييمهــا، حيــث 
يتمتــع كل منهمــا بدرجــات مختلفــة مــن الاحتــرام: )1(المراعــاة العاليــة “الموافقــة علــى التدابيــر المقترحــة من 

148 هارباز،  الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 09-408.
149 لواـح الطوارئ،  الملاحظة 109 المذكورة سابقا، صفحة 1089.

150 فاريل، الملاحظة 17 المذكورة سابقا، الصفحة 886.
151  المرجع السابق.
152  المرجع السابق.

CARDOZO SCH. OF L., https://versa.cardozo. yu.edu/opinions/center-defense-indi- ،153 العكــس: آراء المحكمــة العليــا فــي إســراـيل
 vidual-v-minister-defense-0 )last visited Nov. 24, 2022( )summarizing HCJ 8091/14 Center for the Defense of the Individual

.v. Minister of Defense )2014(, https://hamoked.org/files/2014/1159000_eng.pdf(
154  المرجع السابق.

155 هارباز، الملاحظة 20  المذكورة سابقا، صفحة 410.
156 مركز الدفاع عن الفرد صفحة 8.
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خلال الاســتنتاج بــأن الإجــراءات المقترحــة  متناســبة” مــع مراجعــة قليلــة أو معدومــة للأســس الموضوعيــة 
أو النزاهــة الإجراـيــة وراء أمــر الهــدم157 أو )2( المراعــاة المتوســطة تطبيــق التناســب مــع بعــض المراجعــة 
الأســس الموضوعيــة أو النزاهــة الإجراـيــة ”كأداة قضاـيــة“ للإدارة الجزـيــة “، وتحويــل تدابيــر الهــدم إلــى 
تدابيــر مانعــة للتســرب أو قصــر نطــاق التدابيــر علــى أجــزاء معينــة فقــط مــن المنــزل المعنــي.”158 نــادرا مــا 
تمــارس المحكمــة العليــا ، إن وجــد، ، قــدرا ولــو ضئــيلا مــن الاحتــرام، ممــا يســتلزم مراجعــة كاملــة للأســس 
الموضوعيــة ونزاهــة الإجــراءات لأمــر الهــدم الصــادر عــن قاـــد عســكري، ممــا يتيــح الفرصــة لإيجــاد أن 

الهــدم بــأي شــكل مــن الأشــكال غيــر متناســب.159

علــى الرغــم مــن التأكيــدات بــأن عمليــات الهــدم هــي عقوبــات إداريــة وليســت إجــراءات عقابيــة ، يبــدو أن 
أعضــاء المحكمــة العليــا الإســراـيلية نفســها اعترفــوا بــخلاف ذلــك، فــي عــام 1982، أوضــح القاضــي بــاراك 
الطابــع الشــديد لعمليــات الهــدم فــي قضيــة حمــري ضــد قاـــد يهــودا والســامرة: “أولا، يحــرم المســتأجرين 
ــا  ــا، قــد يضــر أحيان ــة إعــادة الأشــياء إلــى حالتهــا الســابقة؛ وثالث ــا، يمنــع إمكاني مــن منازلهــم الســكنية؛ ثاني
بالمســتأجرين المجاوريــن،”160 وفــي عــام 1989، صرحــت المحكمــة العليــا بأنــه: “يتفــق الجميــع علــى أن 
هــدم مبنــى هــو إجــراء عقابــي صــارم وشــديد، إن القــوة ]الأمنيــة[ الوقاـيــة التــي يتــم إخفاؤهــا داخــل هــدم 
الممتلــكات لا تغيــر حقيقــة أن الممارســة عقابيــة.”161 ومــع ذلــك، رفضــت إســراـيل هــذا التوصيــف وتواصــل 

تأكيــد التأثيــر الــرادع لعمليــات الهــدم علــى الخروقــات الأمنيــة.162

تدحــض الدراســات القانونيــة منطــق الــردع الإســراـيلي، مدعيــة أن عمليــات الهــدم “ تخلــق مظالــم جديــدة، 
وتفشــل فــي خلــق بنيــة واضحــة  للحوافــز، وتســمح للمتمرديــن بحــل مشــاكل العمــل الجماعــي، ممــا يــؤدي 
إلــى زيــادة الدعــم الشــعبي للعنــف.”163 فــي عــام 2005، “قــررت لجنــة عســكرية إســراـيلية برـاســة اللــواء 
ــة تســببت  ــق الكراهي ــه مــن خلال خل ــه، وأن ــر مشــكوك في ــرادع أم ــذه السياســة ك ــة ه أودي شــاني أن فعالي
ــة لمــدة عشــر ســنوات165  ــات الهــدم العقابي ــت عملي ــك، توقف ــع،”164 ونتيجــة لذل ــا تنف ــر مم ــي أضــرار أكث ف
واســتؤنفت فــي عــام 2014 عندمــا قتُــل طلاب المــدارس الدينيــة الإســراـيلية فــي الضفــة الغربيــة،166 ومــع 
ــى  ــت عــودة إســراـيل إل ــي،“ كان ــوى الســياس أو الأمن ــى المحت ــي عل ــر إيجاب ــك، مــع ”عــدم وجــود تأثي ذل
 Isr. .2014 157 هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا، صفحــة 410 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 08/9353 أبــو دهيــم ضــد قاـــد قيــادة الجبهــة الداخليــة
)2009( L.Rep.487 انظــر فاريــل، الملاحظــة 17  المذكــورة ســابقا، صفحــة 895 )مــع ملاحظــة أن المحكمــة العليــا عــادة مــا تقصــر مراجعتهــا علــى »الشــرعية 

الإجراـيــة لقــرار إصــدار أمــر الهــدم ، دون معالجــة الأســس الموضوعيــة لذلــك القــرار«(
158 هاربــاز،  الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا ، الصفحــة 408 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 82/361 حمــري ضــد القاـــد العســكري لمنطقــة يهــودا والســامرة، 
الصفحــة 36)3( الصفحــة 439، الصفحــة 443 )1982(; انظــر هندريكــس،  الملاحظــة 13 المذكــورة ســابقا )»لــم يوقــف القضــاة عمليــات هــدم المنــازل هــذه إلا 
مــن حيــن لآخــر، ولكــن فــي العديــد مــن الحــالات الأخيــرة اقتصــر الهــدم علــى أجــزاء مــن المبانــي فقــط.”(; أنظــر أيضــا فاريــل، الملاحظــة 17 المذكــورة ســابقا، 
صفحــة 887 )شــرح تدابيــر الإغلاق يســتتبع أن »الأبــواب والنوافــذ مثبتــة أو مغلقــة بمســامير، وتغلــق غرفــة أو مبنــى بأكملــه« وأنــه »إذا لــم ينــص صراحــة علــى 

ذلك]اللاـحــة[119،  فمــن المقبــول أن إغلاق المنــزل مســموح بــه ضمنيــا كعقوبــة أقــل شــدة«(
159انظــر فاريــل، الملاحظــة 17  المذكــورة ســابقا، صفحــة 895 )مــع ملاحظــة أن المحكمــة العليــا عــادة مــا تقصــر مراجعتهــا علــى »الشــرعية الإجراـيــة لقــرار 
إصــدار أمــر الهــدم، دون معالجــة الأســس الموضوعيــة لذلــك القــرار«(. تــم رفــض قضايــا أخــرى.”(; انظــر، علــى ســبيل المثــال، هندريكــس،  الملاحظــة 13 
المذكــورة ســابقا )ســرد حكــم نــادر  ضــد الهــدم العقابــي حيــث قــررت المحكمــة أنــه ســيكون »غيــر متناســب« لتهجيــر زوجــة الرجــل المتهــم وأطفالــه الثمانيــة«، 
ولاحظــت أنــه علــى الرغــم مــن أن« ]ي[ أوقــف القضــاة عمليــات هــدم المنــازل هــذه مــن حيــن لآخــر فقــط »، إلا أن البعــض كان علــى اســتعداد إذا« أمــر بعــد 

وقــت طويــل مــن وقوعهــا »أو إذا«لا يتناســب مــع الجراـــم المزعومــة«(
https://                    ,)160 محكمــة العــدل العليــا 22/4088 الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري لمنطقــة الضفــة الغربيــة ، صفحــة 6 )2022( )كبــوب ، ج. ، مخالــف

.hamoked.org/files/2022/1665800_eng.pdf )citing Hamari, 36)3( PD at 443(
ــي  ــة ف ــوق المدني ــة الحق ــا 88/358 جمعي ــقلا عــن محكمــة العــدل العلي ــم. 11 )ن ــي 220 رق ــزر وســابا-حبيش,  الملاحظــة 148المذكــورة ســابقا، ف 161 كريمنيت

ــاع الإســراـيلي،  43 )2( الصفحــة 529 )1989(( ــش الدف ــة لجي ــادة المركزي ــس القي إســراـيل ضــد رـي
162 الرفاعــي   صفحــة11 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 22/3401 › قضيــة أتــزي ضــد القيــادة المركزيــة للحكومــة، صفحــة 12 )2022( )غيــر منشــور( )»لا 

يهــدف اســتخدام اللاـحــة 119 إلــى معاقبــة الأبريــاء، بــل يهــدف إلــى إنقــاذ الأرواح البشــرية مــن خلال ردع الجنــاة المحتمليــن وأفــراد أســرهم.”((
163 هارباز، الملاحظة 20 المذكورة سابقا، صفحة 408.

164 هدم المنازل كعقاب جماعي، بيتسلم، الملاحظة 43 المذكورة سابقا.
165  المرجع السابق.

166 انظر أعلاه الملاحظة 47 والنص المصاحب لها.
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عمليــات الهــدم العقابيــة فــي عــام 2014 أقــرب إلــى ”الانتقــام غيــر المركــز“ كونــه رادعــا،167 وحتــى لــو تــم 
تحقيــق بعــض الــردع، فليــس مــن شــأن ذلــك أن يجعــل هــذه السياســة أخلاقيــة أو قانونيــة، مــن خلال إيــذاء 
ــان  ــس كإنس ــيلة ولي ــؤلاء الأشــخاص كوس ــل الســلطات ه ــه، تعُام ــم ب ــة له ــدف لا علاق ــق ه ــاء لتحقي الأبري
مســتقل لــه حقــوق،”168 علــى حــد تعبيــر القاضــي كبــوب فــي قضيــة الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري، “إن 
الانتهــاك الخطيــر لحقــوق غيــر المتورطيــن يحســم الأمــر ويهــزم اعتبــارات الــردع المعارضــة، إلــى الحــد 

الــذي تكــون فيــه بالفعــل اعتبــارات ردع وليســت عقابيــة.”169

نظــرا لاحتــرام إســراـيل الكبيــر للســلطة التقديريــة العســكرية وترددهــا فــي قبــول الطابــع العقابــي لممارســتها 
لهــدم المســاكن، فــإن جــدوى محــاولات الالتمــاس الفلســطينية محــدودة بشــكل لا يدعــو إلــى الدهشــة وغيــر 
ناجحــة إلــى حــد كبيــر، “لا تمنــح اللاـحــة 119 صراحــة لأصحــاب المنــزل الحــق فــي جلســة اســتماع قبــل 
الهــدم،”170 قبــل نهايــة القــرن العشــرين، “ تــم إجــراء عمليــات الهــدم علــى الفــور بيــن عشــية وضحاهــا، ولــم 
تكــن هنــاك فرصــة للطــرف المتضــرر اللجــوء الــى  القضــاء،”171 لكــن فــي عــام 1989، قضــت المحكمــة 
العليــا الإســراـيلية بأنــه “يجــب تقديــم إنــذار مســبق بهــدم المنــازل الوشــيك، ويجــب الســماح لشــاغليها بالطعــن 
ــى أن  ــر إل ــا.”172 وبالنظ ــدل العلي ــة الع ــام محكم ــر، أم ــزم الأم ــكري، وإذا ل ــد العس ــام القاـ ــرار أم ــي الق ف
أوامــر الهــدم العقابيــة تأتــي مــن خلال الجيــش الإســراـيلي وأن المحكمــة العليــا لهــا صلاحيــات علــى أعمــال 
ــى الالتماســات الفلســطينية، بشــكل عــام، أمــام  ــات عل ــا لهــا صلاحي ــإن المحكمــة العلي ــادة العســكريين، ف الق
العــاـلات ثمــان وأربعيــن ســاعة للاســتئناف أمــام القاـــد العســكري بعــد تســليم أمــر الهــدم، وإذا تــم رفــض 
هــذا الاســتئناف، يمكنهــم تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة العليــا ضــد الهــدم،173 ولكــن كمــا هــو الحــال مــع معظــم 
الجهــود لتوسّــل الرحمــة مــن المحكمــة العليــا، “ فــإن القليــل مــن هــذه العــاـلات لديهــا القــدرة الماليــة للتكاليــف 
ــت  ــا تم ــا.”174 كم ــم داـم ــة تخذله ــي عملي ــر المجــدي الانخــراط ف ــن غي ــه م ــم أن ــد معظمه ــة، ويعتق القانوني
مناقشــته، تمــارس المحكمــة العليــا احترامــا متوســطا أو عاليــا للســلطة التقديريــة العســكرية وتقصــر مراجعتها 
بشــكل عــام علــى “ الشــرعية الإجراـيــة لقــرار إصــدار أمــر الهــدم، دون معالجــة الأســس الموضوعيــة لذلــك 
القــرار،”175 وعلــى هــذا الأســاس، بيــن يوليــو / تمــوز 2014 وأغســطس / آب 2020، ألغــت المحكمــة العليــا 

تســعة أوامــر هــدم عقابيــة فقــط.176

167 انتقام رجعي،  الملاحظة 50 المذكورة سابقا.
168 هدم المنازل كعقاب جماعي، بيتسلم، الملاحظة 43 المذكورة سابقا.
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عمليــات الهــدم العقابيــة فــي عــام 2014 أقــرب إلــى ”الانتقــام غيــر المركــز“ كونــه رادعــا،167 وحتــى لــو تــم 
تحقيــق بعــض الــردع، فليــس مــن شــأن ذلــك أن يجعــل هــذه السياســة أخلاقيــة أو قانونيــة، مــن خلال إيــذاء 
ــان  ــس كإنس ــيلة ولي ــؤلاء الأشــخاص كوس ــل الســلطات ه ــه، تعُام ــم ب ــة له ــدف لا علاق ــق ه ــاء لتحقي الأبري
مســتقل لــه حقــوق،”168 علــى حــد تعبيــر القاضــي كبــوب فــي قضيــة الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري، “إن 
الانتهــاك الخطيــر لحقــوق غيــر المتورطيــن يحســم الأمــر ويهــزم اعتبــارات الــردع المعارضــة، إلــى الحــد 

الــذي تكــون فيــه بالفعــل اعتبــارات ردع وليســت عقابيــة.”169

نظــرا لاحتــرام إســراـيل الكبيــر للســلطة التقديريــة العســكرية وترددهــا فــي قبــول الطابــع العقابــي لممارســتها 
لهــدم المســاكن، فــإن جــدوى محــاولات الالتمــاس الفلســطينية محــدودة بشــكل لا يدعــو إلــى الدهشــة وغيــر 
ناجحــة إلــى حــد كبيــر، “لا تمنــح اللاـحــة 119 صراحــة لأصحــاب المنــزل الحــق فــي جلســة اســتماع قبــل 
الهــدم،”170 قبــل نهايــة القــرن العشــرين، “ تــم إجــراء عمليــات الهــدم علــى الفــور بيــن عشــية وضحاهــا، ولــم 
تكــن هنــاك فرصــة للطــرف المتضــرر اللجــوء الــى  القضــاء،”171 لكــن فــي عــام 1989، قضــت المحكمــة 
العليــا الإســراـيلية بأنــه “يجــب تقديــم إنــذار مســبق بهــدم المنــازل الوشــيك، ويجــب الســماح لشــاغليها بالطعــن 
ــى أن  ــر إل ــا.”172 وبالنظ ــدل العلي ــة الع ــام محكم ــر، أم ــزم الأم ــكري، وإذا ل ــد العس ــام القاـ ــرار أم ــي الق ف
أوامــر الهــدم العقابيــة تأتــي مــن خلال الجيــش الإســراـيلي وأن المحكمــة العليــا لهــا صلاحيــات علــى أعمــال 
ــى الالتماســات الفلســطينية، بشــكل عــام، أمــام  ــات عل ــا لهــا صلاحي ــإن المحكمــة العلي ــادة العســكريين، ف الق
العــاـلات ثمــان وأربعيــن ســاعة للاســتئناف أمــام القاـــد العســكري بعــد تســليم أمــر الهــدم، وإذا تــم رفــض 
هــذا الاســتئناف، يمكنهــم تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة العليــا ضــد الهــدم،173 ولكــن كمــا هــو الحــال مــع معظــم 
الجهــود لتوسّــل الرحمــة مــن المحكمــة العليــا، “ فــإن القليــل مــن هــذه العــاـلات لديهــا القــدرة الماليــة للتكاليــف 
ــت  ــا تم ــا.”174 كم ــم داـم ــة تخذله ــي عملي ــر المجــدي الانخــراط ف ــن غي ــه م ــم أن ــد معظمه ــة، ويعتق القانوني
مناقشــته، تمــارس المحكمــة العليــا احترامــا متوســطا أو عاليــا للســلطة التقديريــة العســكرية وتقصــر مراجعتها 
بشــكل عــام علــى “ الشــرعية الإجراـيــة لقــرار إصــدار أمــر الهــدم، دون معالجــة الأســس الموضوعيــة لذلــك 
القــرار،”175 وعلــى هــذا الأســاس، بيــن يوليــو / تمــوز 2014 وأغســطس / آب 2020، ألغــت المحكمــة العليــا 

تســعة أوامــر هــدم عقابيــة فقــط.176

167 انتقام رجعي،  الملاحظة 50 المذكورة سابقا.
168 هدم المنازل كعقاب جماعي، بيتسلم، الملاحظة 43 المذكورة سابقا.
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ثالثاً. النفاق القضائي
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الــدول قــد أذعنــت علــى مــا يبــدو لاســتدعاء إســراـيل للاـحــة 119 كأســاس 
قانونــي لممارســة الهــدم، إلا أن القانــون الإســراـيلي مشــبع بالنفــاق، تتعــارض عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة 
مــع قواعــد الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي تؤكدهــا المحاكــم الإســراـيلية فــي مواضــع أخــرى والإطــار 
الدســتوري المعمــول بــه، ويقصــد بــه هنــا القوانيــن الأساســية،177 وممــا يثيــر القلــق بشــكل خــاص، أن عمليات 
هــدم المســاكن العقابيــة غالبــا مــا يتــم تنفيذهــا قبــل توجيــه الاتهــام إلــى الجانــي المشــتبه بــه أو محاكمتــه أو 
إدانتــه،178 و”الجريمــة” الوحيــدة المطلوبــة هــي مجــرد نيــة إجراميــة،179 وعلاوة علــى ذلــك، فــإن عمليــات 
الهــدم العقابيــة تشــكل عقابــا جماعيــا عنــد تجريــد أفــراد أســر المشــتبه فــي ارتكابهــم ”الجريمــة“ الأبريــاء مــن 
منزلهــم،180 وعلــى هــذا النحــو، فــإن ممارســة إســراـيل العقابيــة لهــدم المســاكن تتعــارض بشــكل أساســي مــع 

القيــم القانونيــة والأخلاقيــة الإســراـيلية، التــي تديــن بــخلاف ذلــك مــا قبــل الإدانــة والعقــاب الجماعــي.

تقــدر المحاكــم الإســراـيلية الثبــات القانونــي والانســجام المعيــاري، ممــا يشــير إلــى ضــرورة إعــادة تنظيــم أو 
إلغــاء ممارســة الهــدم العقابيــة الإســراـيلية، فــي قضيــة )أ( ضــد دولــة إســراـيل، ناقشــت المحكمــة العليــا أهميــة 
الانســجام المعيــاري، حيــث “ تبــذل كل محاولــة ممكنــة لتحقيــق التوحيــد فــي القانــون والانســجام بيــن مختلــف 
المعاييــر،”181 تجســيدا لإلتزامهــا بهــا،  اســتجابت المحكمــة العليــا فــي قضيــة )أ( ضــد شــركة مجــدال للتأميــن، 
وطالبــت بتعويــض خدمــات المرافقــة،182 ولاحظــت أن هــذا التعويــض “يتعــارض مــع المبــادئ العامــة للنظــام 
القانونــي الإســراـيلي” وســعت إلــى حــل هــذا التعــارض،183 وبذلــك، أشــارت المحكمــة العليــا إلــى “ مظلــة 
ــم  ــع هــذه القي ــق م ــة تتف ــة بطريق ــذ القواعــد القانوني ــي“ توجــه تنفي ــة الت ــة العام ــادئ المجتمعي ــة ”للمب معياري
الأساســية، ”تمنــع“ إدخــال ترتيبــات لا تتفــق مــع المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية للنظــام القانونــي،”184 باعتبارها  
ركيــزة أساســية للقانــون والمجتمــع الإســراـيلي، تنتمــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة إلــى المظلــة المعياريــة، 
ــة  ــي قضي ــة، ف ــا لهــذه الغاي ــاب الجماعــي. وتحقيق ــة والعق ــل الإدان ــاب مــا قب ــدا عــن عق وتوجــه المحاكــم بعي
الجنــدي رافاـيــل يســخاروف ضــد المدعــي العــام العســكري- مســألة تتعلــق بمقبوليــة الأدلــة التــي تــم الحصــول 
عليهــا بشــكل غيــر قانونــي لاحظــت المحكمــة العليــا أن التقاعــس التشــريعي “لا يعفــي المحكمــة مــن واجبهــا 
فــي إصــدار ســوابق قضاـيــة تمشــيا مــع روح القوانيــن الأساســية، مــن أجــل خلــق التماســك المعيــاري،”185 
ولاحظــت كذلــك أن “ هــذه القضيــة، خاصــة بالنظــر إلــى أن المحكمــة مســؤولة عــن عمليــة اكتشــاف الحقيقــة 
ــوق  ــر متناســب لحق ــاك غي ــذه الأغــراض دون أي انته ــق ه ــي تحقي ــا ف ــى واجبه ــدل وبالنظــر إل ــة الع وإقام
المتهــم،”186 لذلــك، يتعيــن علــى المحكمــة العليــا حــل التناقضــات القانونيــة والتنافــر المعيــاري بيــن ممارســات 

الهــدم العقابيــة الإســراـيلية ومعاييــر الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، بغــض النظــر عــن تقاعــس الكنيســت.
177 القوانين الأساسية،  الملاحظة 134 المذكورة سابقا .

178 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، ا الملاحظة 18المذكورة سابقا; أنظر أيضا المناقشة  القسم أدناه 

ثالثا )أ(، الملاحظات 211-206.
179 انظر أعلاه الملاحظة 150-154 والنص المصاحب لها.

180 انظر أدناه )( الفرع الثالث )ب( من المناقشة، الحواشي 2386-232.
CrimA 6659/06 A v. State of Israel, 2008 Isr 181. تقريــر الناـــب 273 ، 286 )2008( )نــقلا عــن أ. بــاراك ، التفســير القانونــي – النظريــة العامــة 

لتفســير الحقائــق 155 )1992( )تــم حــذف الاستشــهادات الداخليــة((
.CA 11152/04 A v. Migdal Ins. Co. Ltd. 2006)2( Isr. L. Rep. 213 )2006( 182

.Id. at ¶ 15 183
.184Id. at ¶ 19 )quoting HCJ 6893/05 Levy v. Gov’t of Israel 59)2( PD 876, 884–85 )2005((

185 كرينــا 98/5121 قضيــة يســاخاروف ضــد القاـــد العســكري 2006 )1( تقريــر الناـــب 320 ، 397 )2006( )نــقلا عــن أ. بــاراك، القاضــي فــي الديمقراطيــة 
63 )2004( )تــم حــذف الاستشــهادات الداخليــة((

186 المرجع السابق. صفحة 398.
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أ.  عمليات الهدم العقابية كعقوبة قبل الإدانة

وبعيــدا عــن ممارســتها العقابيــة للهــدم، فــإن المظلــة المعياريــة لإســراـيل تقــف ضــد عقوبــة مــا قبــل الإدانــة، 
فــي عــام 2005، عقــدت لجنــة الدســتور والقانــون والعدالــة الإســراـيلية ”اللجنــة“ سلســلة مــن الاجتماعــات 
حــول حقــوق الإجــراءات القانونيــة الواجــب،187 وحــددت اللجنــة عــدة عناصــر منهــا الســلطة الســيادية، وعــدم 
ــة  ــوق الإجــراءات القانوني ــدت أن حق ــا أك ــة،188 كم ــة إجــراءات المحاكم ــر، والتناســب، ونزاه ــة الأث رجعي
الواجبــة تنطبــق “علــى جميــع النــاس، وليــس المواطنيــن فقــط - بمــا فــي ذلــك بالضــرورة الفلســطينيين- وأنهــا 
ــة  ــك الإجــراءات والجهــات الفاعل ــي ذل ــة، بمــا ف ــع أجهــزة الدول ــط للمحكمــة، ولكــن لجمي ملزمــة “ليــس فق
ــي محاكمــة  ــكل شــخص الحــق ف ــة أن “ل ــا حــددت اللجن ــق،”189 كم ــاذ والتحقي ــة والتشــريعات والإنف الإداري
عادلــة، غيــر متحيــزة ومــن قبــل قــاض مســتقل” وأن ”عمليــة المحاكمة لا يمكــن إلغاؤهــا قانونا أو تعســفا.“190 
ــه،“191 وتحــت نــص  ــة أن ”الشــخص نفســه بــريء حتــى تثبــت إدانت وبشــكل أكثــر وضوحــا، أعلنــت اللجن
أســفار موســى الخمســة ســفر التثنيــة- استشــهد بــه فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي القانــون الإســراـيلي192- يجــب 
ــي  ــم الت ــي القي ــذه ه ــن(،193 ه ــرار” )المذنبي ــة الأش ــاء( و”إدان ــن“ )الأبري ــر الصالحي ــاة ” تبري ــى القض عل
تحــرك الدســتور الإســراـيلي ونظــام المحاكــم، علــى أســاس هــذه النصــوص والقيــم، لا ينبغــي هــدم منــازل 
الجنــاة المشــتبه بهــم بشــكل عقابــي قبــل إدانتهــم، يفتــرض الهــدم العقابــي قبــل الإدانــة الذنــب قبــل البــراءة، 
خلافــا للإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ويديــن الصالحيــن بمعاقبــة العــاـلات البريئــة للمشــتبه فــي ارتكابهــم 

نوايــا ”إجراميــة“

تدحــض الســوابق القضاـيــة الإســراـيلية صراحــة عقوبــة مــا قبــل الإدانــة مــن خلال دعــم افتــراض البــراءة، 
ــة بمعناهــا  ــة إســراـيل روى القاضــي دانزيجــر أن “ تحقيــق العدال ــم ضــد دول ــة أبراهــام بــن حايي فــي قضي
الواســع يشــمل أيضــا مصلحــة الحفــاظ علــى حقــوق المتهــم،”194 تحقيقــا لهــذا الهــدف، أكــدت المحكمــة العليــا 
فــي قضيــة )أ( أنهــا ” اعترفــت بالحــق فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة باعتبــاره حقــا دســتوريا محميــا،“195 
ــا  ــة، “بم ــة مختلف ــاً متفرع ــمل حقوق ــع يش ــق واس ــي ح ــة ه ــة الواجب ــراءات القانوني ــت أن “ الإج وأوضح
ــا أن القوانيــن  ــة ”و“ افتــراض البــراءة،”196 وأوضحــت المحكمــة العلي فــي ذلــك” الحــق فــي محاكمــة عادل
الأساســية لإســراـيل ”عــززت حــق المدعــى عليــه فــي محاكمــة عادلــة“ مــن خلال ترســيخ “حــق كل شــخص 
ــي  ــه ف ــد حــق المدعــى علي ــي يعُّ ــانية، والت ــة الإنس ــتوري بالكرام ــراف الدس ــن خلال الاعت ــة، م ــي الحري ف
محاكمــة عادلــة جــزءا منهــا،”197 و فــي قضيــة الجنــدي رافاـيــل يســخاروف صرحــت المحكمــة العليــا: “مــن 
ــق  ــا يتعل ــذا فيم ــه ه ــا ينطــوي علي ــن الأساســية وكل م ــي القواني ــة ف ــوق المحمي ــى الحق ــاظ عل الواجــب الحف
 https://knesset.gov.il/ constitution/Const21_ eng.htm )last visited،ــة، كنيســت ــة الواجب 187 دســتور إســراـيل: الحــق فــي الإجــراءات القانوني

.Nov. 11, 2022(
188  المرجع السابق.
189  المرجع السابق.
190  المرجع السابق.
191  المرجع السابق.

192 انظــر عمومــا محكمــة العــدل العليــا 15/687 قضيــة يديــد ضــد الكنيســت 2015. اســراـيل تقريــر الناـــب. 505 )2015( ؛ محكمــة العــدل العليــا 04/10662 
ــاع  ــش الدف ــد جي ــد قاـ ــوري ض ــة أج ــا 02/7015 قضي ــدل العلي ــة الع ــب. 297)2012(؛ محكم ــر الناـ ــل. Inst. 2012 Isr. تقري ــز نت ــد مرك ــن ض ــة حس قضي
الإســراـيلي، 56 )6( شــرطة الدفــاع 352 )2002(؛  CA 2034/9 قضيــة أميــن ضــد أميــن 14اســراـيل. تقريــر الناـــب. 611 )1999( ؛ كريمــاب 92/3616. 

.PD 337 )1997( )5( 51 ضــد هيشــيف Dekel Comput.  Eng’g Services
193 سفر التثنية 25:1.

https://supre-                                                             ،)194 لكريما 09/10141 قضية بن حاييم ضد دولة إسراـيل، 66 )2012( )دانزيجر، ج.، مخالف
.medecisions.court.gov.il/Home/Download?path=EnglishVerdicts/09/410/101/n10&fileNa me=09101410_n10.txt&type=4

195 كريماب 07/8823 قضية )أ( ضد دولة إسراـيل 2010. تقرير الناـب الاسراـيلي 352,353 )2010(
196المرجع السابق رمز . صفحة 371..

197  المرجع السابق.
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بإجــراء العمليــة القضاـيــة،”198 فــي قضيــة دولــة إســراـيل ضــد محكمــة بيرالســبع المحليــة، حــددت المحكمــة 
ــر  ــل لمعايي ــة، يجــب أن تمتث ــة عادل ــار المحاكم ــن أجــل اعتب ــة: “م ــة، قاـل ــة عادل ــي محاكم ــا الحــق ف العلي
ــراض  ــع بافت ــه “يتمت ــت أن المدعــى علي ــراءة.”199 وأضاف ــراض الب ــة افت ــي تشــمل . . . حماي ــة، والت مختلف
ــا  ــة العلي ــه، أن المحكم ــراءات،“200 وبموجب ــة الإج ــى نهاي ــال حت ــن ” الاعتق ــا بي ــرة م ــراءة” خلال الفت الب

ممنوعــة مــن الإذن باتخــاذ تدابيــر عقابيــة ضــد المدعــى عليهــم قبــل التوصــل إلــى حكــم.

ومــع ذلــك، فــإن إلغــاء إســراـيل لعقوبــة مــا قبــل الإدانــة لا يطــال سياســتها فــي هــدم المســاكن فــي الضفــة 
الغربيــة كعقوبــة، إذ أن القانــون الإســراـيلي لا يشــترط توجيــه الاتهــام إلــى الجنــاة المشــتبه بهــم أو محاكمتهــم 
ــا حتــى فــي أول  ــم تنظــر المحكمــة العلي ــك، ل ــا لذل ــازل عاـلاتهــم،201 وفق ــل الهــدم العقابــي لمن أو إدانتهــم قب
ــي عــام  ــذ عــام 202.1948 ف ــدم من ــات اله ــن ممارســة عملي ــى الرغــم م ــى عــام 1979، عل ــدم حت ــة ه قضي
1982، قضــت المحكمــة العليــا بأنــه يجــوز للقاـــد العســكري أن يأمــر بالهــدم دون إدانــة فقــط فــي “ظــروف 
اســتثناـية ” و“ بعــد التقديــر والفحــص الواجــب عملــه،”203 لكــن عقوبــة الهــدم قبــل الإدانــة بعيــدة كل البعــد 
عــن كونهــا ممارســة اســتثناـية، كمــا أن الســلطة التقديريــة العســكرية لا تخضــع للرقابــة علــى نطــاق واســع، 
حيــث نــادرا مــا تتــم محاكمــة أو إدانــة “الجنــاة المشــتبه بهــم، “ فــي معظــم الحــالات، تتــم عمليــات الهــدم بعــد 
احتجــاز المتهــم، ولكــن قبــل الفصــل الرســمي فــي إدانــة الجانــي فــي أنظمــة المحاكــم العســكرية، وفــي حــالات 
أخــرى، لــم يكــن المتهــم محتجــزا بعــد،” )206( فــي عــام 2018، زعــم أن يوســف أبــو حميــد ألقــى “قطعــة مــن 
الــبلاط الرخامــي مــن ســطح أحــد المنــازل علــى جنــود إســراـيليين خلال غــارة ليليــة علــى ]مخيــم الأمعــري 
للاجئيــن فــي رام اللــه[”، ممــا أســفر عــن مقتــل أحــد الجنــود،204 205 ردا علــى ذلــك، أذنــت المحكمــة العليــا 
بالهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة حميــد قبــل إدانتــه،206 وبالمثــل، فــي عــام 2022، أديــن أســعد يوســف الرفاعــي 
ــم رفــض  ــا لوقــف هــدم منزلهــم، وت ــى المحكمــة العلي ــراد أســرته التماســا إل ــدّم أف ــل إســراـيليين،207 وق بمقت
التماســهم قبــل محاكمــة الرفاعــي،208 لكــن الأســوأ مــن ذلــك، أنــه “فــي حــالات قليلــة، حدثــت عمليــات هــدم 
علــى الرغــم مــن وفــاة الجانــي المزعــوم،” 209 علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2014 عندمــا اشــتبه فــي أن 

198 كرينا 98/5121 قضية يساخاروف ضد القاـد العسكري 2006 )1( تقرير الناـب الاسراـيلي 320,397 )2006(
199 محكمــة العــدل العليــا 05/11339 دولــة إســراـيل ضــد محكمــة بيــر الســبع المحليــة 2006 )2( محكمــة العــدل الدوليــة. تقريــر الناـــب الاســراـيلي 112,150 

)2006(
200 رمز التعريف  صفحة 140.

 HUMAN RIGHTS ،201 انظــر أعلاه الحواشــي 153-154 والنــص المصاحــب لهــا; انظــر أيضــا إســراـيل: أوقفــوا عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة
WATCH . .  )نوفمبر. 2014 ,21(, -https://www.hrw.org/news/2014/11/21/israel-stop- punitive-home-demolitions  )شرح استراتيجية 

الهــدم العقابيــة الإســراـيلية »يعاقــب بشــكل متعمــد وغيــر قانونــي الأشــخاص غيــر المتهميــن بارتــكاب أي مخالفــات«(
202 انظردومــب، الملاحظــة 128المذكــورة أعلاه، فــي 345-46; انظــر أيضــا هــدم إســراـيل لمنــازل الفلســطينيين: صحيفــة وقاـــع, ا الملاحظــة 27 المذكــورة 

ســابقا
203 هدم المنازل العقابية، الملاحظة 174المذكورة سابقا ، الصفحة 2.

ــة: شــرعية هــدم المنــازل،  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا . أنظــر أيضــا فاريــل،  ملاحظــة 17المذكــورة ســابقاً ، فــي 889  204 الأراضــي الفلســطينية المحتل
)»تتــم معظــم عمليــات الهــدم بعــد اعتقــال الســاكن المشــتبه فــي تورطــه فــي جريمــة عنيفــة. عــادة، يخضــع المشــتبه بــه للحجــز، فــي بعــض الأحيــان قــد يواجــه 

اتهامــات ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان لا.”(
https://www.mid-  ,)2018 ,3 .ديســمبر(  .Middle East Monitor E205 المحكمــة العليــا الإســراـيلية توافــق علــى هــدم المنــازل العقابــي قبــل الإدانــة
 dleeastmonitor.com/20181203-israels-supreme-court- approves-pre-conviction-punitive-house-demolition/; see Toi Staff,
 High Court Okays Home Demolition of Palestinian Charged with Killing IDF Soldier, TIMES OF ISR. )Dec. 2, 2018(,
https://www.timesofisrael.com/high-court-okays-home-demolition-of-palestinian-charged-with-killing- idf-soldier/  )»طلبــت 
ــى  ــل لوبارســكي، بدعــوى أن هــدم المبن ــه بعــد بقت ــم ادانت ــم تت ــاع الإســراـيلي لأن ابنهــا ل ــة حامــد مــن المحكمــة إلغــاء أمــر الهــدم الصــادر عــن جيــش الدف عاـل
بأكملــه مــن شــأنه أن يســبب ضــررا غيــر متناســب لســكان المنــزل الآخريــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي الهجــوم . . . رفضــت القاضيــة ياـيــل ويلنــر عريضــة الأســرة 

الفلســطينية، قاـلــة إن المحاكــم العســكرية الإســراـيلية ليســت ملزمــة قانونــا بانتظــار الإدانــة قبــل إصــدار أوامــر الهــدم.”(
206 أنظــر أيضــا هندريكــس،  الملاحظــة 13 المذكــورة ســابقا )ســرد قضيــة مماثلــة تتعلــق بأبــو بكــر والإشــارة إلــى أنــه » لــم تتــم إدانتــه بعــد. ولكــن تمشــيا مــع 

سياســته، أمــر الجيــش الإســراـيلي بتدميــر شــقته فــي الطابــق العلــوي بعــد وقــت قصيــر مــن توجيــه الاتهــام إليــه.”(
https:// ,)ــف ــوب ، ج. ، مخال ــة، صفحــة9 )2022( )كب ــة الغربي ــة الضف ــد العســكري لمنطق ــة الرفاعــي ضــد القاـ ــا 22/4088 قضي 207 محكمــة العــدل العلي

.hamoked.org/files/2022/1665800_eng.pdf
208المرجع السابق. )مشيرا إلى أنه »إذا أدين بالجراـم المنسوبة إليه،  فمن المرجح أن يقضي ]الرفاعي[ بقية حياته خلف القضبان«(.

209 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.
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أ.  عمليات الهدم العقابية كعقوبة قبل الإدانة

وبعيــدا عــن ممارســتها العقابيــة للهــدم، فــإن المظلــة المعياريــة لإســراـيل تقــف ضــد عقوبــة مــا قبــل الإدانــة، 
فــي عــام 2005، عقــدت لجنــة الدســتور والقانــون والعدالــة الإســراـيلية ”اللجنــة“ سلســلة مــن الاجتماعــات 
حــول حقــوق الإجــراءات القانونيــة الواجــب،187 وحــددت اللجنــة عــدة عناصــر منهــا الســلطة الســيادية، وعــدم 
ــة  ــوق الإجــراءات القانوني ــدت أن حق ــا أك ــة،188 كم ــة إجــراءات المحاكم ــر، والتناســب، ونزاه ــة الأث رجعي
الواجبــة تنطبــق “علــى جميــع النــاس، وليــس المواطنيــن فقــط - بمــا فــي ذلــك بالضــرورة الفلســطينيين- وأنهــا 
ــة  ــك الإجــراءات والجهــات الفاعل ــي ذل ــة، بمــا ف ــع أجهــزة الدول ــط للمحكمــة، ولكــن لجمي ملزمــة “ليــس فق
ــي محاكمــة  ــكل شــخص الحــق ف ــة أن “ل ــا حــددت اللجن ــق،”189 كم ــاذ والتحقي ــة والتشــريعات والإنف الإداري
عادلــة، غيــر متحيــزة ومــن قبــل قــاض مســتقل” وأن ”عمليــة المحاكمة لا يمكــن إلغاؤهــا قانونا أو تعســفا.“190 
ــه،“191 وتحــت نــص  ــة أن ”الشــخص نفســه بــريء حتــى تثبــت إدانت وبشــكل أكثــر وضوحــا، أعلنــت اللجن
أســفار موســى الخمســة ســفر التثنيــة- استشــهد بــه فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي القانــون الإســراـيلي192- يجــب 
ــي  ــم الت ــي القي ــذه ه ــن(،193 ه ــرار” )المذنبي ــة الأش ــاء( و”إدان ــن“ )الأبري ــر الصالحي ــاة ” تبري ــى القض عل
تحــرك الدســتور الإســراـيلي ونظــام المحاكــم، علــى أســاس هــذه النصــوص والقيــم، لا ينبغــي هــدم منــازل 
الجنــاة المشــتبه بهــم بشــكل عقابــي قبــل إدانتهــم، يفتــرض الهــدم العقابــي قبــل الإدانــة الذنــب قبــل البــراءة، 
خلافــا للإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ويديــن الصالحيــن بمعاقبــة العــاـلات البريئــة للمشــتبه فــي ارتكابهــم 

نوايــا ”إجراميــة“

تدحــض الســوابق القضاـيــة الإســراـيلية صراحــة عقوبــة مــا قبــل الإدانــة مــن خلال دعــم افتــراض البــراءة، 
ــة بمعناهــا  ــة إســراـيل روى القاضــي دانزيجــر أن “ تحقيــق العدال ــم ضــد دول ــة أبراهــام بــن حايي فــي قضي
الواســع يشــمل أيضــا مصلحــة الحفــاظ علــى حقــوق المتهــم،”194 تحقيقــا لهــذا الهــدف، أكــدت المحكمــة العليــا 
فــي قضيــة )أ( أنهــا ” اعترفــت بالحــق فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة باعتبــاره حقــا دســتوريا محميــا،“195 
ــا  ــة، “بم ــة مختلف ــاً متفرع ــمل حقوق ــع يش ــق واس ــي ح ــة ه ــة الواجب ــراءات القانوني ــت أن “ الإج وأوضح
ــا أن القوانيــن  ــة ”و“ افتــراض البــراءة،”196 وأوضحــت المحكمــة العلي فــي ذلــك” الحــق فــي محاكمــة عادل
الأساســية لإســراـيل ”عــززت حــق المدعــى عليــه فــي محاكمــة عادلــة“ مــن خلال ترســيخ “حــق كل شــخص 
ــي  ــه ف ــد حــق المدعــى علي ــي يعُّ ــانية، والت ــة الإنس ــتوري بالكرام ــراف الدس ــن خلال الاعت ــة، م ــي الحري ف
محاكمــة عادلــة جــزءا منهــا،”197 و فــي قضيــة الجنــدي رافاـيــل يســخاروف صرحــت المحكمــة العليــا: “مــن 
ــق  ــا يتعل ــذا فيم ــه ه ــا ينطــوي علي ــن الأساســية وكل م ــي القواني ــة ف ــوق المحمي ــى الحق ــاظ عل الواجــب الحف
 https://knesset.gov.il/ constitution/Const21_ eng.htm )last visited،ــة، كنيســت ــة الواجب 187 دســتور إســراـيل: الحــق فــي الإجــراءات القانوني

.Nov. 11, 2022(
188  المرجع السابق.
189  المرجع السابق.
190  المرجع السابق.
191  المرجع السابق.

192 انظــر عمومــا محكمــة العــدل العليــا 15/687 قضيــة يديــد ضــد الكنيســت 2015. اســراـيل تقريــر الناـــب. 505 )2015( ؛ محكمــة العــدل العليــا 04/10662 
ــاع  ــش الدف ــد جي ــد قاـ ــوري ض ــة أج ــا 02/7015 قضي ــدل العلي ــة الع ــب. 297)2012(؛ محكم ــر الناـ ــل. Inst. 2012 Isr. تقري ــز نت ــد مرك ــن ض ــة حس قضي
الإســراـيلي، 56 )6( شــرطة الدفــاع 352 )2002(؛  CA 2034/9 قضيــة أميــن ضــد أميــن 14اســراـيل. تقريــر الناـــب. 611 )1999( ؛ كريمــاب 92/3616. 

.PD 337 )1997( )5( 51 ضــد هيشــيف Dekel Comput.  Eng’g Services
193 سفر التثنية 25:1.

https://supre-                                                             ،)194 لكريما 09/10141 قضية بن حاييم ضد دولة إسراـيل، 66 )2012( )دانزيجر، ج.، مخالف
.medecisions.court.gov.il/Home/Download?path=EnglishVerdicts/09/410/101/n10&fileNa me=09101410_n10.txt&type=4

195 كريماب 07/8823 قضية )أ( ضد دولة إسراـيل 2010. تقرير الناـب الاسراـيلي 352,353 )2010(
196المرجع السابق رمز . صفحة 371..

197  المرجع السابق.
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بإجــراء العمليــة القضاـيــة،”198 فــي قضيــة دولــة إســراـيل ضــد محكمــة بيرالســبع المحليــة، حــددت المحكمــة 
ــر  ــل لمعايي ــة، يجــب أن تمتث ــة عادل ــار المحاكم ــن أجــل اعتب ــة: “م ــة، قاـل ــة عادل ــي محاكم ــا الحــق ف العلي
ــراض  ــع بافت ــه “يتمت ــت أن المدعــى علي ــراءة.”199 وأضاف ــراض الب ــة افت ــي تشــمل . . . حماي ــة، والت مختلف
ــا  ــة العلي ــه، أن المحكم ــراءات،“200 وبموجب ــة الإج ــى نهاي ــال حت ــن ” الاعتق ــا بي ــرة م ــراءة” خلال الفت الب

ممنوعــة مــن الإذن باتخــاذ تدابيــر عقابيــة ضــد المدعــى عليهــم قبــل التوصــل إلــى حكــم.

ومــع ذلــك، فــإن إلغــاء إســراـيل لعقوبــة مــا قبــل الإدانــة لا يطــال سياســتها فــي هــدم المســاكن فــي الضفــة 
الغربيــة كعقوبــة، إذ أن القانــون الإســراـيلي لا يشــترط توجيــه الاتهــام إلــى الجنــاة المشــتبه بهــم أو محاكمتهــم 
ــا حتــى فــي أول  ــم تنظــر المحكمــة العلي ــك، ل ــا لذل ــازل عاـلاتهــم،201 وفق ــل الهــدم العقابــي لمن أو إدانتهــم قب
ــي عــام  ــذ عــام 202.1948 ف ــدم من ــات اله ــن ممارســة عملي ــى الرغــم م ــى عــام 1979، عل ــدم حت ــة ه قضي
1982، قضــت المحكمــة العليــا بأنــه يجــوز للقاـــد العســكري أن يأمــر بالهــدم دون إدانــة فقــط فــي “ظــروف 
اســتثناـية ” و“ بعــد التقديــر والفحــص الواجــب عملــه،”203 لكــن عقوبــة الهــدم قبــل الإدانــة بعيــدة كل البعــد 
عــن كونهــا ممارســة اســتثناـية، كمــا أن الســلطة التقديريــة العســكرية لا تخضــع للرقابــة علــى نطــاق واســع، 
حيــث نــادرا مــا تتــم محاكمــة أو إدانــة “الجنــاة المشــتبه بهــم، “ فــي معظــم الحــالات، تتــم عمليــات الهــدم بعــد 
احتجــاز المتهــم، ولكــن قبــل الفصــل الرســمي فــي إدانــة الجانــي فــي أنظمــة المحاكــم العســكرية، وفــي حــالات 
أخــرى، لــم يكــن المتهــم محتجــزا بعــد،” )206( فــي عــام 2018، زعــم أن يوســف أبــو حميــد ألقــى “قطعــة مــن 
الــبلاط الرخامــي مــن ســطح أحــد المنــازل علــى جنــود إســراـيليين خلال غــارة ليليــة علــى ]مخيــم الأمعــري 
للاجئيــن فــي رام اللــه[”، ممــا أســفر عــن مقتــل أحــد الجنــود،204 205 ردا علــى ذلــك، أذنــت المحكمــة العليــا 
بالهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة حميــد قبــل إدانتــه،206 وبالمثــل، فــي عــام 2022، أديــن أســعد يوســف الرفاعــي 
ــم رفــض  ــا لوقــف هــدم منزلهــم، وت ــى المحكمــة العلي ــراد أســرته التماســا إل ــدّم أف ــل إســراـيليين،207 وق بمقت
التماســهم قبــل محاكمــة الرفاعــي،208 لكــن الأســوأ مــن ذلــك، أنــه “فــي حــالات قليلــة، حدثــت عمليــات هــدم 
علــى الرغــم مــن وفــاة الجانــي المزعــوم،” 209 علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2014 عندمــا اشــتبه فــي أن 

198 كرينا 98/5121 قضية يساخاروف ضد القاـد العسكري 2006 )1( تقرير الناـب الاسراـيلي 320,397 )2006(
199 محكمــة العــدل العليــا 05/11339 دولــة إســراـيل ضــد محكمــة بيــر الســبع المحليــة 2006 )2( محكمــة العــدل الدوليــة. تقريــر الناـــب الاســراـيلي 112,150 

)2006(
200 رمز التعريف  صفحة 140.

 HUMAN RIGHTS ،201 انظــر أعلاه الحواشــي 153-154 والنــص المصاحــب لهــا; انظــر أيضــا إســراـيل: أوقفــوا عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة
WATCH . .  )نوفمبر. 2014 ,21(, -https://www.hrw.org/news/2014/11/21/israel-stop- punitive-home-demolitions  )شرح استراتيجية 

الهــدم العقابيــة الإســراـيلية »يعاقــب بشــكل متعمــد وغيــر قانونــي الأشــخاص غيــر المتهميــن بارتــكاب أي مخالفــات«(
202 انظردومــب، الملاحظــة 128المذكــورة أعلاه، فــي 345-46; انظــر أيضــا هــدم إســراـيل لمنــازل الفلســطينيين: صحيفــة وقاـــع, ا الملاحظــة 27 المذكــورة 

ســابقا
203 هدم المنازل العقابية، الملاحظة 174المذكورة سابقا ، الصفحة 2.

ــة: شــرعية هــدم المنــازل،  الملاحظــة 18 المذكــورة ســابقا . أنظــر أيضــا فاريــل،  ملاحظــة 17المذكــورة ســابقاً ، فــي 889  204 الأراضــي الفلســطينية المحتل
)»تتــم معظــم عمليــات الهــدم بعــد اعتقــال الســاكن المشــتبه فــي تورطــه فــي جريمــة عنيفــة. عــادة، يخضــع المشــتبه بــه للحجــز، فــي بعــض الأحيــان قــد يواجــه 

اتهامــات ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان لا.”(
https://www.mid-  ,)2018 ,3 .ديســمبر(  .Middle East Monitor E205 المحكمــة العليــا الإســراـيلية توافــق علــى هــدم المنــازل العقابــي قبــل الإدانــة
 dleeastmonitor.com/20181203-israels-supreme-court- approves-pre-conviction-punitive-house-demolition/; see Toi Staff,
 High Court Okays Home Demolition of Palestinian Charged with Killing IDF Soldier, TIMES OF ISR. )Dec. 2, 2018(,
https://www.timesofisrael.com/high-court-okays-home-demolition-of-palestinian-charged-with-killing- idf-soldier/  )»طلبــت 
ــى  ــل لوبارســكي، بدعــوى أن هــدم المبن ــه بعــد بقت ــم ادانت ــم تت ــاع الإســراـيلي لأن ابنهــا ل ــة حامــد مــن المحكمــة إلغــاء أمــر الهــدم الصــادر عــن جيــش الدف عاـل
بأكملــه مــن شــأنه أن يســبب ضــررا غيــر متناســب لســكان المنــزل الآخريــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي الهجــوم . . . رفضــت القاضيــة ياـيــل ويلنــر عريضــة الأســرة 

الفلســطينية، قاـلــة إن المحاكــم العســكرية الإســراـيلية ليســت ملزمــة قانونــا بانتظــار الإدانــة قبــل إصــدار أوامــر الهــدم.”(
206 أنظــر أيضــا هندريكــس،  الملاحظــة 13 المذكــورة ســابقا )ســرد قضيــة مماثلــة تتعلــق بأبــو بكــر والإشــارة إلــى أنــه » لــم تتــم إدانتــه بعــد. ولكــن تمشــيا مــع 

سياســته، أمــر الجيــش الإســراـيلي بتدميــر شــقته فــي الطابــق العلــوي بعــد وقــت قصيــر مــن توجيــه الاتهــام إليــه.”(
https:// ,)ــف ــوب ، ج. ، مخال ــة، صفحــة9 )2022( )كب ــة الغربي ــة الضف ــد العســكري لمنطق ــة الرفاعــي ضــد القاـ ــا 22/4088 قضي 207 محكمــة العــدل العلي

.hamoked.org/files/2022/1665800_eng.pdf
208المرجع السابق. )مشيرا إلى أنه »إذا أدين بالجراـم المنسوبة إليه،  فمن المرجح أن يقضي ]الرفاعي[ بقية حياته خلف القضبان«(.

209 الأراضي الفلسطينية المحتلة: شرعية هدم المنازل، الملاحظة 18 المذكورة سابقا.
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الابــن الأكبــر لعاـلــة الشــلودي تســببّ عمــدا فــي حــادث ســيارة، أدى ذلــك إلــى صــدور أمــر بالهــدم، بالرغــم 
ــه  ــم يوقــف قتل ــه،210 ل ــه أو محاكمت ــه الاتهــام إلي ــل توجي ــورا قب ــت الشــاب ف ــوات الإســراـيلية قتل مــن أن الق

خــارج نطــاق القضــاء هــدم منــزل عاـلتــه.211

بشــكل عــام، مــن الواضــح أن تصــرف إســراـيل ضــد عقوبــة مــا قبــل الإدانــة لا يمتــد إلــى الفلســطينيين الذيــن 
يواجهــون أوامــر عقابيــة بهــدم المســاكن، وردا علــى الانتقــادات، تزعــم إســراـيل بوجــود ضــرورة عســكرية 
بموجــب المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،212 فــي عــام 1971، استشــهد مئيــر شــمجار، المدعــي العــام 
لإســراـيل آنــذاك، بغايتيــن للضــرورة العســكرية التــي حققتهــا عمليــات الهــدم بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: 
ــل  ــون بعم ــخاص يقوم ــاف أش ــم اكتش ــا يت ــكري عندم ــل العس ــة للعم ــدة المادي ــر القاع )1( “ ضــرورة تدمي
ــل عســكري  ــق رد فع ــتقبل، لخل ــي المس ــون ف ــى ردع أي خــرق للقان ــي” و )2(” الحاجــة إل عســكري عداـ
ــة بعمليــات الهــدم العقابيــة،  فعــال،”213 قــد تكــون الغايــة الأخيــرة فقــط هــي التــي يمكــن أن تكــون ذات صل

التــي تحــدث بعــد ارتــكاب خــرق أمنــي، وليــس ”أثنــاء ارتكابــه“

ومــع ذلــك، فــإن حجــة إســراـيل ليــس هنــاك مــا يبررهــا، أولا، تنكــر إســراـيل انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
علــى فلســطين مــن جوانــب أخــرى ولا يمكنهــا أن تتــذرع بســلطتها علــى أســاس انتقاـــي،214 ثانيــا، “مفهــوم 

الضــرورة العســكرية ليــس ”تفويضــا مطلقــا“ ويخضــع لثلاثــة شــروط:

)أولا( وجــود تهديــد فــوري وملمــوس، )ثانيــا( أن يكــون الهــدم رد فعــل متناســبا مــع التهديد، 
ــو تــم اســتيفاء الشــرطين الأوليــن، يجــب أن يحتــرم هــذا الهــدم مبــد  ــا( أنــه حتــى ل و)ثالث

التناســب. إذا فشــل الهــدم فــي اســتيفاء أحــد المعايير،فيعــد غيــر قانونــي .215

ــراـيلي  ــاع الإس ــة للدف ــإن الحاج ــا، ف ــزا أو ميت ــه محتج ــتبه ب ــي المش ــا الجان ــون فيه ــي يك ــالات الت ــي الح ف
ــه-  ــتبه ب ــي المش ــه الجان ــذي يمثل ــوس ال ــوري أو الملم ــد الف ــي الشــرط الأول -التهدي ــوم ف ــكري المزع العس
تســقط بســبب عجــز الجانــي المشــتبه بــه، علاوة علــى ذلــك، فــإن الــردع قبــل الإدانــة موضــع نقــاش كمفهــوم 
نظــري، لا يمكــن أن يكــون الــردع المجتمعــي فعــالا إلا إذا كان يمثــل طرفــا مذنبــا،216 قبــل الإدانــة، يفتــرض 
أن الأطــراف بريئــة، بحيــث لا يكــون للــردع موطــئ قــدم، ممــا يجعــل عمليــات الهــدم العقابيــة غيــر كافيــة 

وغيــر متناســبة مــع هــدف منــع خــرق القانــون فــي المســتقبل.

210 عمليات الهدم العقابية تدمر أكثر من المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة،  الملاحظة 176المذكورة سابقا.
211  المرجع السابق.

 PENN ST.. NT’L L. REV. 477, 483 21   ،ــراـيل ــي إس ــا ف ــة العلي ــي، والمحكم ــاب الجماع ــر العق ــي، وحظ ــازل العقاب ــدم المن ــي، ه ــين دارس 212 ش
.)2003(

213المرجع السابق )التشديد مضاف(.
 BERKELEY 6 ،214 انظــر أعلاه الملاحظــة 133 والنــص المرفــق بهــا; أنظــر أيضــا مايــكل صموـيــل، عمليــات هــدم عقابيــة للمنــازل فــي الضفــة الغربيــة
)2014( J. MIDDLE E. & ISLAMIC L. 1, 1 )»تتجاهــل إســراـيل بشــكل منهجــي قانــون الاحــتلال الحربــي كليــا أو تفســر القانــون بشــكل انتقاـــي، وتنفــذ 

فقــط الأحــكام التــي لا تعــرض أهدافهــا للخطــر.”(
215 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل،  الملاحظــة 18المذكــورة ســابقا; أنظــر أيضا’رجــا شــحادة، قانــون المحتــل:   إســرائيل والضفــة الغربيــة 

صفحة 154–55 )1985(
216 إفرايــم بنميلــك وآخــرون.، مكافحــة إرهــاب الانتحارييــن: أدلــة مــن هــدم المنــازل, 77 يــو. تشــي. J. بــول. 27 ، 27 )2015( )مشــيرا إلــى أنــه فــي ســياق 

عمليــات الهــدم العقابيــة، »العنــف الانتقاـــي هــو أداة فعالــة لمكافحــة الجماعــات الإرهابيــة ]ولكــن[ العنــف العشــواـي يأتــي بنتاـــج عكســية«(
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علاوة علــى ذلــك، هنــاك ”مجــال محــدود لتدميــر منــزل أثنــاء العمليــات العســكرية“ و “عمليــات الهــدم التــي 
تتــم بشــكل عقابــي بهــدف الــردع المعلــن لا يمكــن اعتبارهــا ضــرورات عســكرية حتميــة،”217 كمــا أوضحــت 
إلفينــا بوثيليــت، المستشــارة القانونيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، “  لا يمكــن التوفيــق بيــن طبيعــة الهــدم 
العقابيــة حتــى مــع الفهــم الأكثــر تســاهلا للضــرورة العســكرية، وهــو إســتباقي بطبيعتــه، اســتخدام مصطلــح 
’رادع’ مــن قبــل الحكومــة الإســراـيلية يبــدو أنــه لا يعكــس أكثــر مــن اخــتلاف فــي الخطــاب،”218 ومــع ذلــك، 

لا يمكــن للضــرورة العســكرية أن تبــرر الهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة الجانــي المشــتبه بــه قبــل الإدانــة.

217 دارسي، الملاحظة 214 المذكورة سابقا ، الصفحة 483.
218 إلفينــا بوثيليــت، المحكمــة الجناـيــة الدوليــة وإســراـيل: الملاحقــة القضاـيــة للهــدم العقابي لمنــازل الفلســطينيين-الجزء 1, أوبينيوجوريس )مــارس. 22, 2018(,  

/http://opiniojuris.org/2018/03/22/the-icc-and-israel-prosecuting- the-punitive-demolition-of-palestinian-homes-part-1
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الابــن الأكبــر لعاـلــة الشــلودي تســببّ عمــدا فــي حــادث ســيارة، أدى ذلــك إلــى صــدور أمــر بالهــدم، بالرغــم 
ــه  ــم يوقــف قتل ــه،210 ل ــه أو محاكمت ــه الاتهــام إلي ــل توجي ــورا قب ــت الشــاب ف ــوات الإســراـيلية قتل مــن أن الق

خــارج نطــاق القضــاء هــدم منــزل عاـلتــه.211

بشــكل عــام، مــن الواضــح أن تصــرف إســراـيل ضــد عقوبــة مــا قبــل الإدانــة لا يمتــد إلــى الفلســطينيين الذيــن 
يواجهــون أوامــر عقابيــة بهــدم المســاكن، وردا علــى الانتقــادات، تزعــم إســراـيل بوجــود ضــرورة عســكرية 
بموجــب المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،212 فــي عــام 1971، استشــهد مئيــر شــمجار، المدعــي العــام 
لإســراـيل آنــذاك، بغايتيــن للضــرورة العســكرية التــي حققتهــا عمليــات الهــدم بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: 
ــل  ــون بعم ــخاص يقوم ــاف أش ــم اكتش ــا يت ــكري عندم ــل العس ــة للعم ــدة المادي ــر القاع )1( “ ضــرورة تدمي
ــل عســكري  ــق رد فع ــتقبل، لخل ــي المس ــون ف ــى ردع أي خــرق للقان ــي” و )2(” الحاجــة إل عســكري عداـ
ــة بعمليــات الهــدم العقابيــة،  فعــال،”213 قــد تكــون الغايــة الأخيــرة فقــط هــي التــي يمكــن أن تكــون ذات صل

التــي تحــدث بعــد ارتــكاب خــرق أمنــي، وليــس ”أثنــاء ارتكابــه“

ومــع ذلــك، فــإن حجــة إســراـيل ليــس هنــاك مــا يبررهــا، أولا، تنكــر إســراـيل انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
علــى فلســطين مــن جوانــب أخــرى ولا يمكنهــا أن تتــذرع بســلطتها علــى أســاس انتقاـــي،214 ثانيــا، “مفهــوم 

الضــرورة العســكرية ليــس ”تفويضــا مطلقــا“ ويخضــع لثلاثــة شــروط:

)أولا( وجــود تهديــد فــوري وملمــوس، )ثانيــا( أن يكــون الهــدم رد فعــل متناســبا مــع التهديد، 
ــو تــم اســتيفاء الشــرطين الأوليــن، يجــب أن يحتــرم هــذا الهــدم مبــد  ــا( أنــه حتــى ل و)ثالث

التناســب. إذا فشــل الهــدم فــي اســتيفاء أحــد المعايير،فيعــد غيــر قانونــي .215

ــراـيلي  ــاع الإس ــة للدف ــإن الحاج ــا، ف ــزا أو ميت ــه محتج ــتبه ب ــي المش ــا الجان ــون فيه ــي يك ــالات الت ــي الح ف
ــه-  ــتبه ب ــي المش ــه الجان ــذي يمثل ــوس ال ــوري أو الملم ــد الف ــي الشــرط الأول -التهدي ــوم ف ــكري المزع العس
تســقط بســبب عجــز الجانــي المشــتبه بــه، علاوة علــى ذلــك، فــإن الــردع قبــل الإدانــة موضــع نقــاش كمفهــوم 
نظــري، لا يمكــن أن يكــون الــردع المجتمعــي فعــالا إلا إذا كان يمثــل طرفــا مذنبــا،216 قبــل الإدانــة، يفتــرض 
أن الأطــراف بريئــة، بحيــث لا يكــون للــردع موطــئ قــدم، ممــا يجعــل عمليــات الهــدم العقابيــة غيــر كافيــة 

وغيــر متناســبة مــع هــدف منــع خــرق القانــون فــي المســتقبل.

210 عمليات الهدم العقابية تدمر أكثر من المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة،  الملاحظة 176المذكورة سابقا.
211  المرجع السابق.

 PENN ST.. NT’L L. REV. 477, 483 21   ،ــراـيل ــي إس ــا ف ــة العلي ــي، والمحكم ــاب الجماع ــر العق ــي، وحظ ــازل العقاب ــدم المن ــي، ه ــين دارس 212 ش
.)2003(

213المرجع السابق )التشديد مضاف(.
 BERKELEY 6 ،214 انظــر أعلاه الملاحظــة 133 والنــص المرفــق بهــا; أنظــر أيضــا مايــكل صموـيــل، عمليــات هــدم عقابيــة للمنــازل فــي الضفــة الغربيــة
)2014( J. MIDDLE E. & ISLAMIC L. 1, 1 )»تتجاهــل إســراـيل بشــكل منهجــي قانــون الاحــتلال الحربــي كليــا أو تفســر القانــون بشــكل انتقاـــي، وتنفــذ 

فقــط الأحــكام التــي لا تعــرض أهدافهــا للخطــر.”(
215 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل،  الملاحظــة 18المذكــورة ســابقا; أنظــر أيضا’رجــا شــحادة، قانــون المحتــل:   إســرائيل والضفــة الغربيــة 

صفحة 154–55 )1985(
216 إفرايــم بنميلــك وآخــرون.، مكافحــة إرهــاب الانتحارييــن: أدلــة مــن هــدم المنــازل, 77 يــو. تشــي. J. بــول. 27 ، 27 )2015( )مشــيرا إلــى أنــه فــي ســياق 

عمليــات الهــدم العقابيــة، »العنــف الانتقاـــي هــو أداة فعالــة لمكافحــة الجماعــات الإرهابيــة ]ولكــن[ العنــف العشــواـي يأتــي بنتاـــج عكســية«(
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علاوة علــى ذلــك، هنــاك ”مجــال محــدود لتدميــر منــزل أثنــاء العمليــات العســكرية“ و “عمليــات الهــدم التــي 
تتــم بشــكل عقابــي بهــدف الــردع المعلــن لا يمكــن اعتبارهــا ضــرورات عســكرية حتميــة،”217 كمــا أوضحــت 
إلفينــا بوثيليــت، المستشــارة القانونيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، “  لا يمكــن التوفيــق بيــن طبيعــة الهــدم 
العقابيــة حتــى مــع الفهــم الأكثــر تســاهلا للضــرورة العســكرية، وهــو إســتباقي بطبيعتــه، اســتخدام مصطلــح 
’رادع’ مــن قبــل الحكومــة الإســراـيلية يبــدو أنــه لا يعكــس أكثــر مــن اخــتلاف فــي الخطــاب،”218 ومــع ذلــك، 

لا يمكــن للضــرورة العســكرية أن تبــرر الهــدم العقابــي لمنــزل عاـلــة الجانــي المشــتبه بــه قبــل الإدانــة.

217 دارسي، الملاحظة 214 المذكورة سابقا ، الصفحة 483.
218 إلفينــا بوثيليــت، المحكمــة الجناـيــة الدوليــة وإســراـيل: الملاحقــة القضاـيــة للهــدم العقابي لمنــازل الفلســطينيين-الجزء 1, أوبينيوجوريس )مــارس. 22, 2018(,  

/http://opiniojuris.org/2018/03/22/the-icc-and-israel-prosecuting- the-punitive-demolition-of-palestinian-homes-part-1
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ب.  سياسة الهدم كعقوبة جماعية

وكمــا هــو الحــال مــع عقوبــة مــا قبــل الإدانــة، فــإن المظلــة المعياريــة لإســراـيل تقــف ضــد العقــاب الجماعــي، 
فــي تقريــر لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، عــرف المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق 
الإنســان فــي فلســطين العقوبــة الجماعيــة بأنهــا أفعــال تعاقــب “مجتمعــات أو مجموعــات مــن النــاس البريئــة 
علــى الجراـــم التــي يرتكبهــا الأفــراد” وصــرّح أن المســؤولية الفرديــة يجــب أن تكــون “حجــر الزاويــة فــي 
أي نظــام قانونــي قاـــم علــى الحقــوق.”219 فــي قضيــة غاديســي ضــد المدعــي العــام، تحيــزت المحكمــة العليــا 
لصالــح المســؤولية الفرديــة، معلنــة أن “ القانــون الجناـــي يشــمل فكــرة العقــاب العــادل، والشــعور بالعدالــة 
يعــارض معاقبــة الإنســان عبثــا، ممــا يعنــي القــول دون تحمّــل أي لــوم أخلاقــي علــى الســلوك الــذي ينتهــك 
الحظــر بموجــب القانــون.”220 وبالمثــل، فــي قضيــة مجهــول ضــد وزيــر الدفــاع، خلصــت المحكمــة العليــا 
إلــى أن احتجــاز شــخص لا يشــكل مثــل هــذا التهديــد والــذي كان محتجــزا فقــط ”كورقــة مســاومة“ للإفــراج 
عــن جنــدي إســراـيلي أســير يعُتبــر انتهــاكا للقانــون الإســراـيلي والقانــون الدولــي علــى حــد ســواء ”لأنــه“ 
بــدون مثــل هــذا الخطــر الشــخصي، فــإن احتجــازه ســيكون بمثابــة انتهــاك لكرامتــه الإنســانية، حيــث يعامــل 
المحتجــز كوســيلة لتحقيــق هــدف وليــس كهــدف فــي حــد ذاتــه،”221 وأضــاف القاضــي تشيشــين: “إنهــا إحــدى 

قيمنــا العليــا أن كل شــخص مســؤول عــن خطئــه ويعاقــب علــى ذلــك الخطــأ.”222

تعزيــزا لموقــف المحكمــة العليــا، ”مبــدأ المســؤولية الفرديــة“ هــو” بمــا يتوافــق مــع معاييــر القيــم اليهوديــة 
والديمقراطيــة اليهوديــة لإســراـيل،”223 تعــرّف إســراـيل نفســها بأنهــا دولــة يهوديــة ديمقراطيــة.224 علــى هــذ 
النحــو، فــإن القيــم اليهوديــة هــي محــور النســيج السياســي والقانونــي لإســراـيل، تطبّــق إســراـيل المعتقــدات 
ــة، بمــا فــي ذلــك “مراعــاة القوانيــن الغذاـيــة فــي الجيــش أو إحتــرام  الدينيــة فــي عــدد مــن مؤسســات الدول
ــة.”225 وبموجــب أســس  ــل المؤسســات والســلطات الحكومي ــن قب ــة م ــاد اليهودي ــوم الســبت والأعي قدســية ي
القانــون الأساســي، “ حيــن تواجــه المحكمــة مســألة قانونيــة تتطلــب قــرار، ولا تجــد جوابــا فــي اللجــوء إلــى 
القانــون الأساســي أو الســوابق القضاـيــة أو ضمــن مبــدأ التشــابه والقيــاس، يجــب أن تقــرر ذلــك وفقــا  لمبــادئ 
ــد جيــش  ــة أجــوري ضــد قاـ ــي قضي ــسلام.”226 ف ــة، الإنصــاف وال ــة، العدال ــي الحري ــراث الإســراـيلي ف الت
الدفــاع الإســراـيلي، أدرجــت المحكمــة العليــا القيــم اليهوديــة فــي تحليلهــا القانونــي، نــقلا عــن ســفر التثنيــة: “ 
لقــد تعلمنــا مــن تراـنــا اليهــودي أن الآبــاء لا يجــب إعدامهــم مــن أجــل أبناـهــم، ولا يجــب إعــدام الأبنــاء مــن 
أجــل والديهــم، ســيموت كل منهــم مــن أجــل خطيئتــه.”227 وتابعــت المحكمــة العليــا قاـلــة، “الشــخص نفســه 

219  مجلس حقوق الإنسان، الملاحظة 45 أعلاه ، الصفحة 7.
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ب.  سياسة الهدم كعقوبة جماعية

وكمــا هــو الحــال مــع عقوبــة مــا قبــل الإدانــة، فــإن المظلــة المعياريــة لإســراـيل تقــف ضــد العقــاب الجماعــي، 
فــي تقريــر لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، عــرف المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق 
الإنســان فــي فلســطين العقوبــة الجماعيــة بأنهــا أفعــال تعاقــب “مجتمعــات أو مجموعــات مــن النــاس البريئــة 
علــى الجراـــم التــي يرتكبهــا الأفــراد” وصــرّح أن المســؤولية الفرديــة يجــب أن تكــون “حجــر الزاويــة فــي 
أي نظــام قانونــي قاـــم علــى الحقــوق.”219 فــي قضيــة غاديســي ضــد المدعــي العــام، تحيــزت المحكمــة العليــا 
لصالــح المســؤولية الفرديــة، معلنــة أن “ القانــون الجناـــي يشــمل فكــرة العقــاب العــادل، والشــعور بالعدالــة 
يعــارض معاقبــة الإنســان عبثــا، ممــا يعنــي القــول دون تحمّــل أي لــوم أخلاقــي علــى الســلوك الــذي ينتهــك 
الحظــر بموجــب القانــون.”220 وبالمثــل، فــي قضيــة مجهــول ضــد وزيــر الدفــاع، خلصــت المحكمــة العليــا 
إلــى أن احتجــاز شــخص لا يشــكل مثــل هــذا التهديــد والــذي كان محتجــزا فقــط ”كورقــة مســاومة“ للإفــراج 
عــن جنــدي إســراـيلي أســير يعُتبــر انتهــاكا للقانــون الإســراـيلي والقانــون الدولــي علــى حــد ســواء ”لأنــه“ 
بــدون مثــل هــذا الخطــر الشــخصي، فــإن احتجــازه ســيكون بمثابــة انتهــاك لكرامتــه الإنســانية، حيــث يعامــل 
المحتجــز كوســيلة لتحقيــق هــدف وليــس كهــدف فــي حــد ذاتــه،”221 وأضــاف القاضــي تشيشــين: “إنهــا إحــدى 

قيمنــا العليــا أن كل شــخص مســؤول عــن خطئــه ويعاقــب علــى ذلــك الخطــأ.”222

تعزيــزا لموقــف المحكمــة العليــا، ”مبــدأ المســؤولية الفرديــة“ هــو” بمــا يتوافــق مــع معاييــر القيــم اليهوديــة 
والديمقراطيــة اليهوديــة لإســراـيل،”223 تعــرّف إســراـيل نفســها بأنهــا دولــة يهوديــة ديمقراطيــة.224 علــى هــذ 
النحــو، فــإن القيــم اليهوديــة هــي محــور النســيج السياســي والقانونــي لإســراـيل، تطبّــق إســراـيل المعتقــدات 
ــة، بمــا فــي ذلــك “مراعــاة القوانيــن الغذاـيــة فــي الجيــش أو إحتــرام  الدينيــة فــي عــدد مــن مؤسســات الدول
ــة.”225 وبموجــب أســس  ــل المؤسســات والســلطات الحكومي ــن قب ــة م ــاد اليهودي ــوم الســبت والأعي قدســية ي
القانــون الأساســي، “ حيــن تواجــه المحكمــة مســألة قانونيــة تتطلــب قــرار، ولا تجــد جوابــا فــي اللجــوء إلــى 
القانــون الأساســي أو الســوابق القضاـيــة أو ضمــن مبــدأ التشــابه والقيــاس، يجــب أن تقــرر ذلــك وفقــا  لمبــادئ 
ــد جيــش  ــة أجــوري ضــد قاـ ــي قضي ــسلام.”226 ف ــة، الإنصــاف وال ــة، العدال ــي الحري ــراث الإســراـيلي ف الت
الدفــاع الإســراـيلي، أدرجــت المحكمــة العليــا القيــم اليهوديــة فــي تحليلهــا القانونــي، نــقلا عــن ســفر التثنيــة: “ 
لقــد تعلمنــا مــن تراـنــا اليهــودي أن الآبــاء لا يجــب إعدامهــم مــن أجــل أبناـهــم، ولا يجــب إعــدام الأبنــاء مــن 
أجــل والديهــم، ســيموت كل منهــم مــن أجــل خطيئتــه.”227 وتابعــت المحكمــة العليــا قاـلــة، “الشــخص نفســه 
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)ARIZ.. .J. INT’L & COMP L. 721, 743–44 )2001( 18 ,مســاومة؟
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هــو الــذي يتحمــل إثمــه ويمــوت كل شــخص مــن أجــل خطيئتــه؛ ســيتم القبــض علــى الشــخص بســبب خطيئتــه 
وليــس بســبب خطايــا الآخريــن.”228 اتخــذ القاضــي تشيشــين نهجــا ممــاثلا فــي قضيــة العماريــن ضــد قاـــد 
جيــش الدفــاع الإســراـيلي واقتبــس مــن شــريعة موســى عــن أمصيــا ملــك يهــوذا: “و بعدمــا أصبحــت المملكــة 
تحــت نفــوذه،  قتــل عبيــده الذيــن قتلــوا الملــك والــده، لكنــه لــم يقتــل أبنــاء القتلــة”229 ومــع مراعــاة لمبــادئ 

الديانــة اليهوديــة، فــإن المحكمــة العليــا تنحــاز إلــى المســؤولية الفرديــة ضــد العقــاب الجماعــي.

ــة إســراـيل  ــن عقلي ــة هــي اســتثناء م ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــدم المســاكن العقابي ــات ه ــإن عملي ــك، ف ــع ذل وم
المؤيــدة للمســؤولية الفرديــة والمعاديــة للعقــاب الجماعــي، علــى الرغــم مــن أن المحكمــة احترمــت فــي البدايــة 
ــا هــدم المســاكن،230 “وهــي تتصــرف تحــت ضغــط الســلطات  ــي قضاي ــة ف فكــرة بعــض المســؤولية الفردي
العســكرية، وقــد تخلــت عــن هــذا الشــرط: فقــد تبيــن أن عــدم وجــود مثــل هــذه المســؤولية أو المعرفــة لا يحــول 
دون فــرض أمــر الهــدم.”231 فــي وقــت ســابق، نفــذت إســراـيل ”عقوبــة الحــي“، بموجــب اللغــة الواســعة لـــ 
الاـحــة 119، وهدمــت المنــازل فــي المناطــق القريبــة مــن موقــع وقعــت فيــه الهجمــات.”232 مــع تطــور هــذه 
ــن أو الحــالات  ــزل معي ــم فيهــا شــن هجــوم مــن من ــي ت ــى الحــالات الت الممارســة، أصبحــت “مقصــورة عل
التــي يشــتبه فيهــا أن ”ســاكن“ المنــزل متــورط فــي جريمــة.”233 فــي عــام 1992، حكمــت المحكمــة العليــا فــي 
قضيــة خيــزران ضــد قاـــد جيــش الدفــاع الإســراـيلي أن “ ســلطة القاـــد العســكري لهــدم منــزل الشــخص وفقــ 
للاـحــة 119 ينطبــق علــى المبنــى بأكملــه، بغــض النظــر عــن بــراءة الشــاغلين الآخريــن.”234 وفقــا لــرأي 
الأقليــة، أكــد القاضــي شيشــين-المعارض القــوي لعمليــات الهــدم العقابيــة-أن هــدم منــازل الأســرة بأكملهــا فــي 
غيــاب الذنــب والتــورط  يشــكل عقابــا جماعيــا،235 وأكّــد فــي قضيــة العماريــن أنــه “ إذا اتفقنــا علــى ضــرورة 
ــن  ــر وحــدات ســكنية تخــص آخري ــس مــن المناســب تدمي ــر وحــدة ســكنية تخــص شــخصا واحــدا، فلي تدمي
أيضــا.”236 وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فــإن تهجيــر العديــد مــن الأبريــاء بســبب جريمــة لــم يرتكبوهــا أو لا يعرفــون 
عنهــا، حتــى لــو كان الجانــي المزعــوم قــد وجــه إليــه الاتهــام الصحيــح وأديــن مســبقا ، يتعــارض تمامــا مــع 

مبــدأ المســؤولية الفرديــة.

ــام  ــي ع ــة 119 ف ــاق اللاـح ــا نط ــة العلي ــدّدت المحكم ــين، ح ــي شيش ــف القاض ــر بموق ــراف ظاه ــي اعت ف
ــة مــن عشــرة  ــي لأســرة مكون ــف الهــدم العقاب ــم وق ــر الأمــن، ت ــة التركمــان ضــد وزي ــي قضي 237،1993 ف
ــك،238 لســوء الحــظ،  ــدلا مــن ذل ــزل ب ــي للمن ــإغلاق جزـ ــى أســاس عــدم التناســب، وأمــرت ب أشــخاص عل
ــة  ــة الثاني ــتدت خلال الانتفاض ــك، واش ــد ذل ــازل بع ــدم المن ــي ه ــة ف ــراـيل العقابي ــات إس ــتمرت ممارس اس

يقتل أبناء القتلة . . . هذه هي الروح اليهودية وهذا ما يجب أن نفعله.”(.
228 أجوري 56 )6( صفحة 24 )الاستشهادات الداخلية حذفت(.

229 العمارين،46 )3( صفحة 6.
230 هاربــاز، الملاحظــة 20 المذكــورة ســابقا ، الصفحــة 419 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا رقــم 85/698قضيــة دديجــالاس ضــد القاـــد العســكري لمنطقــة 

يهــودا والســامرة، الصفحــة 40 )2( الصفحــة 42 )1986((
231المرجع السابق. )تم حذف الاستشهادات الداخلية(.

232 الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: شــرعية هــدم المنــازل،  الملاحظــة 18المذكــورة ســابقا )نــقلا عــن إســثير كوهيــن، حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلــة 
لإســراـيل 1967-1982، صفحــة 97 )1985((

233المرجع السابق )نقلا عن ديفيد كريتزمر، احتلال العدالة: المحكمة العليا لإسرائيل والأراضي المحتلة 146 )2002((.
 HAMOKED،https://hamoked.org/timeline.php?uuid=https://hamoked.org/timeline.php?uuid=للمنــازل العقابــي  الهــدم   234

.383e1180-6ad4-11eb-a98c-021656ed9372 )last visited Nov. 12, 2022(
235 المرجــع الســابق. )العلــم أنــه فــي حــال علــم أفــراد الأســرة بالجريمــة أو تعهــدوا بغــض الطــرف، فإنهــم ســيتحملون المســؤولية الفرديــة، بحيــث لا يكــون الهــدم 

عقابــا جماعيــا(
236 انظر محكمة العدل العليا 92/2722 قضية العمارين ضد قاـد جيش الدفاع الإسراـيلي، 46 )3( صفحة 693، )1992( )شيشين ، ج. ، متفق(.

ــاع 48 )1(  ــر الدف ــان ضــد وزي ــة تركم ــا 92/5510 قضي ــدل العلي ــة الع ــى محكم ــورة ســابقا )الرجــوع إل ــازل،  الملاحظــة 236 المذك ــي للمن ــدم العقاب 237 اله
صفحــة  217 )1993((

238  المرجع السابق.
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ــزال تخضــع  ــد أن هــذه الممارســة لا ت ــة،“239 بي ــردع ” فــي حربهــا ضــد الهجمــات الانتحاري ”كوســيلة“ لل
للتدقيــق داخــل المحكمــة العليــا وخارجهــا،240 فــي عــام 2015، كتــب القاضــي فوجلمــان رأيــا معارضــا فــي 
ــذي يلحــق بحقــوق  ــن المنفعــة والضــرر ال ــاع الإســراـيلي “بي ــد قــوات جيــش الدف ــة صــدرت ضــد قاـ قضي
ــذي  ــإن الضــرر الجســيم ال ــراد الأســرة، ف ــاب مشــاركة أف ــي غي ــوى اللاـحــة وف ــذ محت الإنســان نتيجــة تنفي
يلحــق بحقــوق غيــر المتورطيــن يدفــع بالمقاييــس ويعــزز الاعتبــارات ضــد مثــل هــذا العمــل.”241 وكذلــك فــي 
عــام 2015، عكــس رأي المحكمــة فــي قضيــة معــزوز أبــو جمــال ضــد قيــادة الجبهــة الداخليــة   شــخصية 
إســراـيل كدولــة يهوديــة ديمقراطيــة، وخلصــت إلــى أن “هــذه المبــادئ تــؤدي حتمــا إلــى اســتنتاج مفــاده أن 
العقوبــة بموجــب اللاـحــة 119 لا يجــوز اتخاذهــا ضــد أفــراد الأســرة غيــر المتورطيــن، بغــض النظــر عــن 
شــدة الحــدث وهــدف الــردع الكامــن وراء اســتخدام الســلطة.”242 فــي عــام 2020، أوقفــت المحكمــة العليــا 
الهــدم العقابــي لمنــزل مــن ثلاثــة طوابــق فــي قضيــة  أبــو باهــر ضــد القاـــد العســكري، معترفــة أنــه” ســيضر 
الهــدم فــي المقــام الأول . . . الزوجــة والأطفــال، الذيــن هــم أبريــاء بمــا لا يــدع مجــالا للشــك.”243 علــى الرغــم 
مــن وجــود تغّيــر واعــد، أصــرت رـيســة المحكمــة إســتر حايــوت علــى أنــه لــم يتــم وضــع ســابقة جديــدة  فــي 
ّالــة،244 ومــع ذلــك، لا تــزال الانتقــادات  قضيــة أبــو باهــر وأن عمليــات الهــدم العقابيــة لا تــزال ممارســة فع
مســتمرة، فــي عــام 2022، بعــد رفــض التمــاس عاـلــة أخــرى فــي قضيــة الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري، 
ــدم التماســا ضــد  ــذي يق ــي ال ــال القاضــي كبــوب: “يجــب أن نتذكــر أن هــذا الالتمــاس ليــس التمــاس الجان ق
الضــرر الــذي لحــق بــه”، بــل هــو التمــاس مــن “ أفــراد الأســرة، وبعضهــم مــن القصّــر، وبعضهــم مريــض، 

ــاء.”245 وجميعهــم أبري

ــي عــام  ــا، ف ــا جماعي ــة تشــكل عقاب ــات هــدم المســاكن العقابي ــا أن عملي ــي إســراـيل عموم ــا، تنف ــي دفاعه ف
ــى رب  ــة عل ــجن المفروض ــة الس ــبه عقوب ــاكن “تش ــدم المس ــات ه ــا أن عملي ــة العلي ــت المحكم 1986، ادع
الأســرة-وهو أب لقصّــر ســيتركهم ســجنه  بــدون معيل”-ومقبولــة لأســباب مماثلــة،246 وكانــت هــذه المقارنــة 
غيــر مقنعــة، “فالهــدف المباشــر مــن عقوبــة الســجن هــو إنــكار حريــة الجانــي، إن معانــاة أفــراد الأســرة هــي 
نتيجــة لا مفــر منهــا للعقوبــة ولكــن ليــس الغــرض منهــا، فــي المقابــل، فــإن الهــدف المباشــر لهــدم المنــزل هــو 
جعــل أفــراد الأســرة يعانــون،”247 ومــع ذلــك، أكــدت المحكمــة العليــا فــي عــام 1990 أن المــادة 119 “ليســت 
ســلطة لتنفيــذ عقوبــة جماعيــة؛ ولا يهــدف تفعيلهــا إلــى معاقبــة أفــراد أســرة المســتأنف،”248 فــي عــام 2014، 
أعلنــت المحكمــة العليــا مــرة أخــرى أن “الغــرض مــن اللاـحــة 119 هــو الــردع، والــذي قــد يكــون موجهــا 

239  المرجع السابق.
240 انظــر محكمــة العــدل العليــا 97/2006 قضيــة جانيمــات ضــد القيــادة المركزيــة للحكومــة، 51 )2(، 651، 655 )1997( )تشيشــين ، ج. ، معــارض( )»إذا 
قمنــا بهــدم شــقة الجانــي، فســوف ندمــر فــي نفــس الوقــت منــزل هــذه المــرأة وأطفالهــا. ونحــن بذلــك نعاقــب هــذه المــرأة وأطفالهــا علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تفعــل 

أي خطــأ. نحــن لا نفعــل مثــل هــذه الأشــياء هنــا.”(
https://hamoked.org/ ،)241 محكمــة العــدل العليــا 15/5839 قضيــة صــدر ضــد قاـــد قــوات جيــش الدفــاع الإســراـيلي، )2015( )فوغلمــان، ج.، معــارض

.document.php?dID=Documents2799
https://hamoked.org/ ,)242 محكمــة العــدل العليــا 15/8150 قضيــة أبــو جمــال ضــد قيــادة الجبهــة الداخليــة، صفحــة 13 )2015( )مــازوز، ج.، معــارض

.files/2015/1160003_eng.pdf
243 ألغــت محكمــة العــدل العليــا أمــر هــدم عقابــي لمنــزل أســرة مكونــة مــن تســعة أفــراد،  الملاحظــة 178 المذكــورة أعلاه )نــقلا عــن محكمة العــدل العليــا 20/4853 

)https://hamoked.org/files/2020/1664391_eng.pdf ،)قضيــة أبــو باهــر ضد القاـد العســكري، صفحــة 5  )2020( )معــزوز، ج. ، معــارض
 HAMoKeD،244 »لــم يتــم وضــع ســابقة جديــدة«: رفضــت محكمــة العــدل العليــا طلــب الدولــة لعقــد جلســة اســتماع أخــرى بشــأن الحكم بإلغــاء أمر هــدم عقابــي

.K https://hamoked. org/document.php?dID= Updates2198 ,)2020 ,11 .أكتوبر(
https:// ,)245 محكمــة العــدل العليــا 22/4088 قضيــة الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري لمنطقــة الضفــة الغربيــة، صفحــة 9 )2022( )كبــوب ، ج. ، معــارض

.hamoked.org/files/2022/1665800_eng.pdf
ــدأ الذنــب، 44 )إســرائيل(.  )2011( L. rev. 115, 130 )نــقلا عــن ديجــالاس, 40  ــا إتــش أوشــرنل، كرامــة الإنســان ومب 246 مردخــاي كريمنيتــزر وتاتجان

ــار بحرينــي بســعر 44 دولارا( )2( دين
247  المرجع السابق.

248 كريمنيتــزر وســابا-حبيش،  الملاحظــة 148المذكــورة ســابقا ، صفحــة 220. رقــم 13 )نــقلا عــن محكمــة العــدل العليــا 89/798 قضيــة شــكري ضــد وزيــر 
الدفــاع )1990( )غيــر منشــورة((
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أيضــا إلــى المقرّبيــن مــن الجانــي، لكنــه لا يرقــى إلــى مســتوى العقــاب الجماعــي.”249 وفــي تعزيــز روايــة 
ــي عــام 2020 أن “اســتخدام هــذا الإجــراء  ــوت ف ــا حاي ــة العلي ــت رـيســة المحكم ــردع الإســراـيلية، أعلن ال
مســموح بــه طالمــا أن فاـدتــه” تتجــاوز الضــرر الــذي يســببه،”250 فــي عــام 2022، أكــدت المحكمــة العليــا في 
قضيــة الرفاعــي أن “اســتخدام اللاـحــة 119 لا يهــدف إلــى معاقبــة الأبريــاء، بــل يهــدف إلــى إنقــاذ الأرواح 
ــرض  ــى المع ــتأجري المبن ــة مس ــرهم” وأن “ معرف ــراد أس ــن وأف ــاة المحتملي ــن خلال ردع الجن ــرية م البش
للهــدم بنوايــا الجانــي ليــس شــرطا ضروريــا لممارســة أمــر الهــدم،”251 وخلصــت إلــى أن “ اعتبــارات الــردع 

وشــدة الهجــوم تعلــو فــوق الضــرر الــذي أصــاب عاـلــة الجانــي.”252

ــة  ــم فعالي ــه “ مــن الصعــب تقيي ــا بصراحــة أن ــة العلي ــت المحكم ــة الرفاعــي، اعترف ــي قضي ــك، وف ــع ذل وم
سياســة هــدم منــازل الجنــاة،”253 وامتنعــت عــن التعليــق أكثــر، قاـلــة: “إن حــل هــذا النــزاع، إلــى حــد كبيــر، 
لا يكمــن فــي موقفنــا الشــخصي، بــل فــي بيانــات وحقاـــق وآراء الهيئــات المهنيــة.”254 لكــن بيانــات وحقاـــق 
وآراء الهيئــات المهنيــة تعــارض عمليــات هــدم المســاكن العقابيــة، العلاقــة العاـليــة والقــرب المشــترك مــع 
الجنــاة المزعوميــن ليســت جراـــم، وقــد تــم دحــض فعاليــة منطــق الــردع الإســراـيلي مــرار وتكــرار، بحيــث 
ــة،  ــات تخميني ــة لغاي ــر ضمان ــس البش ــول، لي ــل الق ــة،255 مجم ــة تخميني ــرد نهاي ــه مج ــى أن ــود عل ــه موج أن

خاصــة علــى حســاب الإجــراءات القانونيــة والانســجام الفقهــي.

249  هدم المنازل العقابية،  الملاحظة 174المذكورة سابقا، الصفحة 2.
250 لم يتم وضع سابقة جديدة، الملاحظة 246 المذكورة سابقا.
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ــزال تخضــع  ــد أن هــذه الممارســة لا ت ــة،“239 بي ــردع ” فــي حربهــا ضــد الهجمــات الانتحاري ”كوســيلة“ لل
للتدقيــق داخــل المحكمــة العليــا وخارجهــا،240 فــي عــام 2015، كتــب القاضــي فوجلمــان رأيــا معارضــا فــي 
ــذي يلحــق بحقــوق  ــن المنفعــة والضــرر ال ــاع الإســراـيلي “بي ــد قــوات جيــش الدف ــة صــدرت ضــد قاـ قضي
ــذي  ــإن الضــرر الجســيم ال ــراد الأســرة، ف ــاب مشــاركة أف ــي غي ــوى اللاـحــة وف ــذ محت الإنســان نتيجــة تنفي
يلحــق بحقــوق غيــر المتورطيــن يدفــع بالمقاييــس ويعــزز الاعتبــارات ضــد مثــل هــذا العمــل.”241 وكذلــك فــي 
عــام 2015، عكــس رأي المحكمــة فــي قضيــة معــزوز أبــو جمــال ضــد قيــادة الجبهــة الداخليــة   شــخصية 
إســراـيل كدولــة يهوديــة ديمقراطيــة، وخلصــت إلــى أن “هــذه المبــادئ تــؤدي حتمــا إلــى اســتنتاج مفــاده أن 
العقوبــة بموجــب اللاـحــة 119 لا يجــوز اتخاذهــا ضــد أفــراد الأســرة غيــر المتورطيــن، بغــض النظــر عــن 
شــدة الحــدث وهــدف الــردع الكامــن وراء اســتخدام الســلطة.”242 فــي عــام 2020، أوقفــت المحكمــة العليــا 
الهــدم العقابــي لمنــزل مــن ثلاثــة طوابــق فــي قضيــة  أبــو باهــر ضــد القاـــد العســكري، معترفــة أنــه” ســيضر 
الهــدم فــي المقــام الأول . . . الزوجــة والأطفــال، الذيــن هــم أبريــاء بمــا لا يــدع مجــالا للشــك.”243 علــى الرغــم 
مــن وجــود تغّيــر واعــد، أصــرت رـيســة المحكمــة إســتر حايــوت علــى أنــه لــم يتــم وضــع ســابقة جديــدة  فــي 
ّالــة،244 ومــع ذلــك، لا تــزال الانتقــادات  قضيــة أبــو باهــر وأن عمليــات الهــدم العقابيــة لا تــزال ممارســة فع
مســتمرة، فــي عــام 2022، بعــد رفــض التمــاس عاـلــة أخــرى فــي قضيــة الرفاعــي ضــد القاـــد العســكري، 
ــدم التماســا ضــد  ــذي يق ــي ال ــال القاضــي كبــوب: “يجــب أن نتذكــر أن هــذا الالتمــاس ليــس التمــاس الجان ق
الضــرر الــذي لحــق بــه”، بــل هــو التمــاس مــن “ أفــراد الأســرة، وبعضهــم مــن القصّــر، وبعضهــم مريــض، 

ــاء.”245 وجميعهــم أبري

ــي عــام  ــا، ف ــا جماعي ــة تشــكل عقاب ــات هــدم المســاكن العقابي ــا أن عملي ــي إســراـيل عموم ــا، تنف ــي دفاعه ف
ــى رب  ــة عل ــجن المفروض ــة الس ــبه عقوب ــاكن “تش ــدم المس ــات ه ــا أن عملي ــة العلي ــت المحكم 1986، ادع
الأســرة-وهو أب لقصّــر ســيتركهم ســجنه  بــدون معيل”-ومقبولــة لأســباب مماثلــة،246 وكانــت هــذه المقارنــة 
غيــر مقنعــة، “فالهــدف المباشــر مــن عقوبــة الســجن هــو إنــكار حريــة الجانــي، إن معانــاة أفــراد الأســرة هــي 
نتيجــة لا مفــر منهــا للعقوبــة ولكــن ليــس الغــرض منهــا، فــي المقابــل، فــإن الهــدف المباشــر لهــدم المنــزل هــو 
جعــل أفــراد الأســرة يعانــون،”247 ومــع ذلــك، أكــدت المحكمــة العليــا فــي عــام 1990 أن المــادة 119 “ليســت 
ســلطة لتنفيــذ عقوبــة جماعيــة؛ ولا يهــدف تفعيلهــا إلــى معاقبــة أفــراد أســرة المســتأنف،”248 فــي عــام 2014، 
أعلنــت المحكمــة العليــا مــرة أخــرى أن “الغــرض مــن اللاـحــة 119 هــو الــردع، والــذي قــد يكــون موجهــا 
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ــدأ الذنــب، 44 )إســرائيل(.  )2011( L. rev. 115, 130 )نــقلا عــن ديجــالاس, 40  ــا إتــش أوشــرنل، كرامــة الإنســان ومب 246 مردخــاي كريمنيتــزر وتاتجان

ــار بحرينــي بســعر 44 دولارا( )2( دين
247  المرجع السابق.
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أيضــا إلــى المقرّبيــن مــن الجانــي، لكنــه لا يرقــى إلــى مســتوى العقــاب الجماعــي.”249 وفــي تعزيــز روايــة 
ــي عــام 2020 أن “اســتخدام هــذا الإجــراء  ــوت ف ــا حاي ــة العلي ــت رـيســة المحكم ــردع الإســراـيلية، أعلن ال
مســموح بــه طالمــا أن فاـدتــه” تتجــاوز الضــرر الــذي يســببه،”250 فــي عــام 2022، أكــدت المحكمــة العليــا في 
قضيــة الرفاعــي أن “اســتخدام اللاـحــة 119 لا يهــدف إلــى معاقبــة الأبريــاء، بــل يهــدف إلــى إنقــاذ الأرواح 
ــرض  ــى المع ــتأجري المبن ــة مس ــرهم” وأن “ معرف ــراد أس ــن وأف ــاة المحتملي ــن خلال ردع الجن ــرية م البش
للهــدم بنوايــا الجانــي ليــس شــرطا ضروريــا لممارســة أمــر الهــدم،”251 وخلصــت إلــى أن “ اعتبــارات الــردع 

وشــدة الهجــوم تعلــو فــوق الضــرر الــذي أصــاب عاـلــة الجانــي.”252

ــة  ــم فعالي ــه “ مــن الصعــب تقيي ــا بصراحــة أن ــة العلي ــت المحكم ــة الرفاعــي، اعترف ــي قضي ــك، وف ــع ذل وم
سياســة هــدم منــازل الجنــاة،”253 وامتنعــت عــن التعليــق أكثــر، قاـلــة: “إن حــل هــذا النــزاع، إلــى حــد كبيــر، 
لا يكمــن فــي موقفنــا الشــخصي، بــل فــي بيانــات وحقاـــق وآراء الهيئــات المهنيــة.”254 لكــن بيانــات وحقاـــق 
وآراء الهيئــات المهنيــة تعــارض عمليــات هــدم المســاكن العقابيــة، العلاقــة العاـليــة والقــرب المشــترك مــع 
الجنــاة المزعوميــن ليســت جراـــم، وقــد تــم دحــض فعاليــة منطــق الــردع الإســراـيلي مــرار وتكــرار، بحيــث 
ــة،  ــات تخميني ــة لغاي ــر ضمان ــس البش ــول، لي ــل الق ــة،255 مجم ــة تخميني ــرد نهاي ــه مج ــى أن ــود عل ــه موج أن

خاصــة علــى حســاب الإجــراءات القانونيــة والانســجام الفقهــي.
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رابعاً. الخلاصة
أدّت الممارســات الإســراـيلية العقابيــة لهــدم المنــازل إلــى تجريــد وتشــريد مئــات الأســر الفلســطينية البريئــة 
فــي الضفــة الغربيــة، ومــع تزايــد حــالات الهــدم بعــد جاـحــة كوفيــد-19، أصبــح مــن المهــم أكثــر فهــم أصــل 
ــذه  ــة ه ــلطة لممارس ــة والس ــوة الصلاحي ــراـيل ق ــتمد إس ــراـيلية، وتس ــدم الإس ــوة اله ــات ق ــدى وانعكاس وم
ــي  ــه ف ــم تبني ــي ت ــداب البريطان ــد الانت ــن عه ــي صــك م ــة الطــوارئ 119، وه ــن لاـح ــة م ــة العقابي السياس
ــة الطــوارئ  ــق إســراـيل حال ــوم، تطُبّ ــة لفلســطين، والي ــوى الاحــتلال اللاحق ــه ق عــام 1945 وحافظــت علي
المســتمرة اســتنادا إلــى اللاـحــة 119، حيــث تمنــح هــذه المــادة الجيــش الإســراـيلي ســلطة تقديريــة واســعة فــي 
إصــدار أوامــر بالهــدم العقابــي، وقــد قوبلــت هــذه المــادة بتأييــد كبيــر مــن المحكمــة العليــا الإســراـيلية، وردا 
علــى الانتقــادات، تؤكــد إســراـيل أن عمليــات الهــدم العقابيــة هــي مجــرد عقوبــات إداريــة -وليســت إجــراءات 
عقابيــة- وأنهــا آليــة رادعــة ضروريــة ضــد النشــطاء الفلســطينيين والخروقــات الأمنيــة ذات الصلــة، ومــع 
ذلــك، فــإن عمليــات هــدم المنــازل هــي عمليــة عقابيــة بطبيعتهــا، وقيمتهــا الرادعــة ســطحية بشــكل واضــح، 

وتقــع خــارج نطــاق الضــرورة العســكرية.

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة تتعــارض مــع قواعــد الإجــراءات القانونيــة الواجبــة 
ــدم  ــات اله ــك عملي ــة، تنته ــل الإدان ــا قب ــة م ــراـيلي، كعقوب ــون الإس ــي القان ــرى ف ــن أخ ــي أماك ــدة ف والمؤك
العقابيــة احتــرام إســراـيل لحقــوق المحاكمــة العادلــة وافتــراض البــراءة، وكعقــاب جماعــي، تتحــدى عمليــات 
ــة فــي الثبــات القانونــي  ــة تقديــر إســراـيل للمســؤولية الفرديــة، ونظــرا لرغبــة إســراـيل المعلن الهــدم العقابي
والانســجام المعيــاري، يتعيـّـن علــى المحكمــة العليــا أن تجــد حلا للنفــاق القضاـــي المتأصــل فــي تعاملهــا مــع 
أوامــر الهــدم العقابيــة، وأن تحــد أو تقيـّـد مــن المــادة 119، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب تقييــد صلاحيــة سياســة 
الهــدم العقابيــة الإســراـيلية بموجــب المــادة 119 إلــى حــد كبيــر، أو إلغاـهــا بالكامــل، الحيــاة البشــرية وســبل 
ــة  ــرام والمعامل ــة والاحت ــة تســتحق الحماي ــة فالعــاـلات الفلســطينية البريئ العيــش ليســت وســيلة لتحقيــق غاي

العادلــة أمــام القانــون وتحــت المظلــة المعياريــة لإســراـيل.
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رابعاً. الخلاصة
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4. CONCLUSION
Israel’s punitive housing demolition practice has rendered hundreds of innocent 
Palestinian families in the West Bank homeless and destitute. As demolition cases 
surge following COVID-19, it is increasingly important to understand the origin, 
scope, and implications of Israel’s demolition power. The power derives from 
Emergency Regulation 119, a British Mandate-era instrument adopted in 1945 and 
preserved by Palestine’s subsequent occupying powers. Today, Regulation 119 is 
sustained by and parasitic to Israel’s perpetual state of emergency. It affords broad 
discretion to the Israeli military and is met with considerable deference from the 
Israeli High Court of Justice. In response to criticism, Israel weakly asserts that 
punitive demolitions are merely administrative sanctions—not punitive measures—
and that they are a necessary deterrent mechanism against Palestinian activists and 
related security breaches. However, housing demolitions are characteristically 
punitive, their deterrent value is demonstrably superficial, and they fall outside the 
bounds of military necessity.

Moreover, punitive housing demolitions create tension with due process norms 
elsewhere affirmed in Israeli jurisprudence. As pre-conviction punishment, punitive 
demolitions violate Israel’s respect for fair trial rights and the presumption of 
innocence. As collective punishment, punitive demolitions defy Israel’s esteem for 
individual responsibility. Given Israel’s desire for legal consistency and normative 
harmony, it is incumbent on the High Court to resolve the boiling jurisprudential 
hypocrisy inherent in its treatment of punitive demolition orders. To that end, 
Israel’s punitive demolition power under Regulation 119 ought to be significantly 
curtailed, if not wholly annulled. Human life and livelihood are not a means to an 
end—innocent Palestinian families deserve protection, respect, and fair treatment 
before the law and under Israel’s normative umbrella.
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In its defense, Israel generally denies that punitive housing demolitions constitute 
collective punishment. In 1986, the High Court claimed housing demolitions are 
“similar to a prison sentence imposed on the head of the family—a father of minors 
whose imprisonment would leave them without a supporter”—and acceptable on 
similar grounds.248 That comparison was unconvincing. “The immediate aim of a 
prison sentence is to negate the offender’s freedom. The suffering of family members 
is an unavoidable result of the sanction but not its purpose. In contrast, the immediate 
aim of a house demolition is to make family members suffer.”249 Nevertheless, in 1990, 
the High Court asserted that Regulation 119 “is not an authority to execute a collective 
punishment; its activation is not designed to punish the appellant family members.”250 
In 2014, the High Court again declared “the purpose of Regulation 119 is deterrence[,] 
which may also be directed at those close to the offender, but that it does not amount to 
collective punishment.”251 Elevating Israel’s deterrence narrative, High Court President 
Hayut declared in 2020 that “use of this measure is allowed so long as its benefit ‘exceeds 
the damage it causes.’”252 In 2022, the High Court in Alrafai affirmed that “the use of 
Regulation 119 is not aimed at punishing the innocent, but rather at saving human life 
by deterring potential perpetrators and their family members” and that “the awareness 
of the tenants of the building designated for demolition of the perpetrator’s intentions is 
not a necessary condition for exercising the demolition order.”253 It concluded that “the 
considerations of deterrence and the severity of the attack . . . prevail over the harm 
caused to [the] family.”254 

However, in Alrafai, the High Court candidly admitted that “it is difficult to evaluate 
the effectiveness of the policy of the demolition of perpetrators’ homes.”255 It declined 
to comment further, stating, “[t]he solution to this dispute, to a large extent, is not found 
in our subjective position, but rather in the data, facts and opinions of the professional 
bodies.”256 But the data, facts, and opinions of professional bodies oppose punitive 
housing demolitions. Familial relation and shared proximity with alleged offenders are 
not crimes, and the efficacy of Israel’s deterrence rationale has been refuted time and 
again, such that it exists as merely a conjectural end.257 To that point, human beings 
are not collateral to conjectural ends, especially at the expense of due process and 
jurisprudential harmony.

248 Mordechai Kremnitzer & Tatjana Hörnle, Human Dignity and the Principle of Culpability, 44 Isr. l. rev. 115, 130 (2011) 
(citing Dejalas, 40(2) PD at ¶ 44).
249 Id.
250 Kremnitzer & Saba-Habesch, supra note 148, at 220 n.13 (citing HCJ 798/89 Shukri v. Minister of Defense (1990) 
(unpublished)).
251 Punitive House Demolitions, supra note 174, at 2.
252 No New Precedent was Set, supra note 246.
253 HCJ 4088/22 Alrafai v. Military Commander of the West Bank Area, ¶¶ 11, 14  (2022) (Kabub, J., dissenting), https://
hamoked.org/files/2022/1665800_eng.pdf.
254 Id. at ¶ 15 (citing HCJ 6420/10 Al-Atzafra v. Military Commander, ¶ 13 (2019) (unpublished)).
255 Id. at ¶ 13.
256 Id. 
257 See supra notes 165–71 and accompanying text (explaining the scholarly and sociopolitical refutation of Israel’s 
deterrence rationale).
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In seeming acknowledgment of Justice Cheshin’s stance, the High Court limited the 
scope of Regulation 119 in 1993.239 In Turkman v. Minister of Security, it stopped 
the punitive demolition of a ten-person household on grounds of disproportionality, 
ordering a partial seal instead.240 Unfortunately, Israel’s punitive demolition practice 
continued in force thereafter, ramping up during the second Intifada “as a means of 
‘deterrence’ in its fight against suicide attacks.”241 However, the practice continued to 
face scrutiny inside and outside the High Court.242

In 2015, Justice Vogelman wrote a minority opinion in Sidr v. Commander of IDF 
Forces contending that “between the benefit and the harm to human rights which result 
from implementing the Regulation’s content . . . in the absence of involvement by 
members of the household, the drastic harm to the rights of the uninvolved pushes the 
scales and enhances the considerations against such action.”243 Also in 2015, Justice 
Mazuz’s Abu Jamal v. GOC Home Front Command opinion reflected on the character 
of Israel as a Jewish democratic state, concluding, “these principles inevitably lead 
to the conclusion that the sanction under Regulation 119 may not be taken against 
uninvolved family members, regardless of the severity of the event and the deterring 
purpose underlying the use of the power.”244 In 2020, the High Court stopped the 
punitive demolition of a three-story home in Abu Baher v. Military Commander, 
admitting the demolition would “‘primarily harm . . . the wife and children,’ who are 
innocent beyond doubt.”245 Although a promising turn, Court President Esther Hayut 
insisted that no new precedent was set in Abu Baher and that punitive demolitions 
are still a valid practice.246 Nonetheless, criticisms persist. In 2022, after yet another 
family’s petition was denied in Alrafai v. Military Commander, Justice Kabub said, 
“[w]e must remember that this is not the petition of a perpetrator petitioning against the 
proportionality of the harm inflicted on him,” it is the petition of “the family members, 
some of whom are minors, some of whom are ill, and all of whom are innocent.”247

239 The Punitive Demolition of Homes, supra note 236 (referencing HCJ 5510/92 Turkman v. Minister of Defense 48(1) PD 
217 (1993)).
240 Id.
241 Id.
242 See HCJ 2006/97 Janimat v. GOC Central Command, 51(2) PD 651, 655 (1997) (Cheshin, J., dissenting) (“If we demolish 
the perpetrator’s apartment we shall simultaneously destroy the home of this woman and her children. We will thereby punish 
this woman and her children even though they have done no wrong. We do not do such things here.”).
243 HCJ 5839/15 Sidr v. Commander of IDF Forces, ¶ 6 (2015) (Vogelman, J., dissenting), https://hamoked.org/document.
php?dID=Documents2799.
244 HCJ 8150/15 Abu Jamal v. GOC Home Front Command, ¶ 13 (2015) (Mazuz, J., dissenting), https://hamoked.org/
files/2015/1160003_eng.pdf.
245 High Court of Justice Cancelled a Punitive Demolition Order for the Home of a Family of Nine, supra note 178 (citing HCJ 
4853/20 Abu Baher v. Military Commander, ¶ 5 (2020) (Mazuz, J., dissenting), https://hamoked.org/files/2020/1664391_eng.
pdf).
246 “No New Precedent was Set”: the HCJ Rejected the State’s Request for a Further Hearing on the Judgment Cancelling a 
Punitive Demolition Order, HAmOked (Oct. 11, 2020), https://hamoked. org/document.php?dID= Updates2198.
247 HCJ 4088/22 Alrafai v. Military Commander of the West Bank Area, ¶ 3 (2022) (Kabub, J., dissenting), https://hamoked.
org/files/2022/1665800_eng.pdf.
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files/2015/1160003_eng.pdf.
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4853/20 Abu Baher v. Military Commander, ¶ 5 (2020) (Mazuz, J., dissenting), https://hamoked.org/files/2020/1664391_eng.
pdf).
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their parents; each will die for their own sin.’”229 The High Court continued, stating 
that “‘[e]ach person bears his own iniquity and each person will die for his own sin;’ 
‘[a] person will be arrested for his own sin and not for the sins of others.’”230 Justice 
Cheshin took a similar approach in Alamarin v. IDF Commander, citing scripture from 
the Law of Moses about Amaziah, King of Judah: “[a]nd it came to pass when the 
kingdom was firmly in his control that he slew his servants who killed the king his 
father, but he did not put the sons of the killers to death.”231 With Judaism in view, the 
High Court sides with individual responsibility against collective punishment.
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numerous innocent people for a crime they did not commit or know about, even if the 
alleged offender was properly charged and convicted beforehand. 
229 Ajuri 56(6) PD at ¶ 24; see also HCJ 2722/92 Alamarin v. IDF Commander, 46(3) PD 693, ¶ 7 (1992) (Cheshin, J., 
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PD 42 (1986)). 
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terrItOrIes: 1967-1982, 97 (1985)).
235 Id. (citing dAvId kretzmer, tHe OCCUPAtIOn Of JUstICe: tHe sUPreme COUrt Of IsrAel And tHe OCCUPIed terrItOrIes 146 
(2002)). 
236 The Punitive Demolition of Homes, HAmOked, https://hamoked.org/timeline.php?uuid= 383e1180-6ad4-11eb-a98c-
021656ed9372 (last visited Nov. 12, 2022).
237 Id. (acknowledging that if family members knew about the crime or undertook to turn a blind eye, they would assume 
individual responsibility, such that demolition would not be collective punishment). 
238 See HCJ 2722/92 Alamarin v. IDF Commander, 46(3) PD 693, ¶ 4 (1992) (Cheshin, J., concurring).

38

B. Punitive Demolitions as Collective Punishment

As with pre-conviction punishment, Israel’s normative umbrella is positioned against 
collective punishment. In a report to the United Nations Human Rights Council, the 
Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Palestine defined collective 
punishment as actions punishing innocent “communities or groups of peoples for 
offences committed by individuals” and proclaimed that individual responsibility 
ought to be “the cornerstone of any rights-based legal order.”221 In Gadisi v. Attorney 
General, the High Court aligned itself in favor of individual responsibility, declaring 
that “criminal law encompasses the idea of just punishment, and the sense of justice 
opposes having a human being punished in vain, meaning to say without bearing any 
moral blame for behavior infringing a prohibition by law.”222 Similarly, in Anonymous 
v. Minister of Defence, the High Court found that the “detention of a person who did 
not pose such a threat and who was being held solely as a ‘bargaining chip’ for the 
release of a captured Israeli soldier was found to be in breach of both Israeli law and 
international law” because “without such personal dangerousness, his detention would 
amount to an infringement of his human dignity, the detainee being treated as a means 
of achieving an objective and not as the object himself.”223 Justice Cheshin added, “It 
is one of our supreme values that every person is responsible for his own wrong and is 
punished for his own sin.”224

Bolstering the High Court’s position, “the principle of individual culpability” is 
“consistent with the norms of . . . [Israel’s] ‘Jewish and democratic values.’”225 Israel 
defines itself as a Jewish democratic state.226 As such, Jewish values are central to 
Israel’s political and legal fabric. Israel extends religious tenets into a number of state 
institutions, including “the observance of dietary laws in the army or the observance 
of Shabbat and Jewish holidays by governmental institutions and authorities.”227 And 
under the Foundations of Law Statute, “[w]here a court, faced with a legal question 
requiring decision, finds no answer to it in statute law or case law or by analogy, it 
shall decide it in light of the principles of freedom, justice, equity and peace of Israel’s 
heritage.”228 In Ajuri v. IDF Commander, the High Court incorporated Jewish values 
in its legal analysis, citing Deuteronomy: “[f]rom our Jewish heritage we have learned 
that ‘parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for 

221 Human Rights Council, supra note 45, at 7.
222 AdminA 11/65 Gadisi v. Attorney General, 20(1) PD 57, 68 (1965).
223 Harpaz, supra note 20, at 417 (citing CrimFH 7048/97 Anonymous v. Minister of Defence, 2000 PD 54(1) 721, 727, 
743–44 (2000); Emmanuel Gross, Human Rights, Terrorism and the Problem of Administrative Detention in Israel: Does a 
Democracy have the Right to Hold Terrorists as Bargaining Chips?, 18 ArIz. J. Int’l & COmP. l. 721, 743–44 (2001)). 
224 Gross, supra note 224, at 724.
225 Harpaz, supra note 20, at 418 (citing Ajuri, 56(6) PD at ¶ 26).
226 Constitution for Israel: The State of Israel as a Jewish State, knesset, https://knesset.gov.il/constitution/ConstMJewishState.
htm (last visited Nov. 14, 2022) (“‘Jewish and Democratic’ is the Israeli ethos . . . Israel’s Jewish and democratic values are 
both grounded in its existing constitutional documents . . . Judaism in Israel is reflected in values, politics, and culture as 
much as it is in religious practice.”).
227 Id.
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Only the latter end is potentially relevant to punitive demolitions, which occur after 
the commission of a security breach, not “in the commission” thereof. 

However, Israel’s argument does not stand. First, Israel denies the applicability of 
the Fourth Geneva Convention to Palestine in other respects and cannot credibly 
invoke its authority on a selective basis.216 Second, “the concept of military necessity 
is not a ‘carte blanche’” and is subject to three conditions:
(i) [T]he presence of an immediate and concrete threat, (ii) that the demolition be 
an adequate response to the threat, and (iii) that, even if the first two conditions 
are fulfilled, such demolition must respect the principle of proportionality. If the 
demolition fails to fulfill one of the criteria, it is illegal.217

In situations where a suspected offender is in custody or dead, Israel’s alleged military 
necessity defense fails on the first condition—the immediate or concrete threat 
presented by a suspected offender is necessarily diffused by their incapacitation. 
Furthermore, pre-conviction deterrence is moot as a theoretical concept. Societal 
deterrence can only be effective if it exemplifies a guilty party.218 Before conviction, 
parties are presumed innocent such that deterrence has no foothold, rendering 
punitive demolitions inadequate and disproportional to the aim of preventing future 
law-breaking.

Moreover, there is “limited scope for the destruction of a house during the course of 
military operations” and “demolitions that are carried out punitively with the stated 
goal of deterrence cannot be regarded as being imperative military necessities.”219 
As articulated by Elvina Pothelet, a legal advisor for the International Committee 
of the Red Cross, “[t]he punitive nature of the demolition cannot possibly be 
reconciled with even the most generous understanding of military necessity, which 
is prospective in nature. The use of the term ‘deterrent’ by the Israeli government . 
. . seems to reflect no more than a difference in rhetoric.”220 With that said, military 
necessity cannot possibly justify the pre-conviction punitive demolition of a 
suspected offender’s family home.
216 See supra note 133 and accompanying text; see also Michael Samuel, Punitive House Demolitions in the West Bank, 
6 BerkeleY J. mIddle e. & IslAmIC l. 1, 1 (2014) (“Israel systematically disregards belligerent occupation law entirely or 
interprets the law selectively, enforcing only provisions that do not endanger its goals.”).
217 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18; see also rAJA sHeHAdeH, OCCUPIer’s lAw: IsrAel And tHe west 
BAnk 154–55 (1985).
218 Efraim Benmelech et al., Counter-Suicide-Terrorism: Evidence from House Demolitions, 77 U. CHI. J. POl. 27, 27 (2015) 
(noting that in the context of punitive demolitions, “selective violence is an effective tool to combat terrorist groups [but] 
indiscriminate violence backfires”).
219 Darcy, supra note 214, at 483.
220 Elvina Pothelet, The ICC and Israel: Prosecuting the Punitive Demolition of Palestinian Homes – Part 1, OPInIOJUrIs 
(Mar. 22, 2018), http://opiniojuris.org/2018/03/22/the-icc-and-israel-prosecuting-the-punitive-demolition-of-palestinian-
homes-part-1/.
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an accused offender has been taken into custody, but prior to a formal adjudication 
of an offender’s guilt in the military court systems. In other instances, the accused 
is not yet in custody.” 206 In 2018, Yousef Abu Hamid allegedly threw “a marble 
slab from a roof at invading Israeli soldiers during a night time raid of [Ramallah’s 
al-Amari refugee camp],” killing one of the soldiers.207 In response, the High Court 
authorized the punitive demolition of Hamid’s family home—before Yousef was 
convicted.208 Similarly, in 2022, Ass’ad Yusef Alrafai was indicted for the deaths of 
two Israelis.209 His family members petitioned the High Court to stop the demolition 
of their home and were denied before Alrafai stood trial.210 But worse yet, “[i]n a 
few cases, demolitions have occurred in spite of the death of the alleged offender.” 

 211 For example, in 2014 when the Al-Shaludi family’s eldest son was suspected of 
deliberately causing a car accident, giving rise to a demolition order, he was killed 
by Israeli forces on the scene of the incident before he was charged or tried.212 His 
extrajudicial killing did not stop the demolition of his family’s home.213 

Overall, it is clear that Israel’s disposition against pre-conviction punishment does 
not extend to Palestinians facing punitive housing demolition orders. In response 
to criticism, Israel alleges military necessity under Article 53 of the Fourth Geneva 
Convention.214 In 1971, Meir Shamgar, then the Attorney General for Israel, cited 
two ends of military necessity achieved by demolitions under the Fourth Geneva 
Convention: (1) “the necessity of destroying ‘the physical base for military action 
when persons in the commission of a hostile military act are discovered;’” and 
(2) “the need to deter future law-breaking, to ‘create effective military reaction.’”215 
206 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18 (emphasis added); see also Farrell, supra note 17, at 889 (“Most 
demolitions take place after the inhabitant suspected of engaging in a violent offense has been arrested. Usually, the suspect 
is simply in custody, sometimes facing charges but often times not.”).
207 Israel’s Supreme Court Approves Pre-Conviction Punitive House Demolition, mIddle e. mOnItOr (Dec. 3, 2018), https://
www.middleeastmonitor.com/20181203-israels-supreme-court-approves-pre-conviction-punitive-house-demolition/; see 
Toi Staff, High Court Okays Home Demolition of Palestinian Charged with Killing IDF Soldier, tImes Of Isr. (Dec. 2, 2018), 
https://www.timesofisrael.com/high-court-okays-home-demolition-of-palestinian-charged-with-killing-idf-soldier/ (“The 
Hamid family asked the court to nullify the IDF’s demolition order because their son had not yet been convicted of killing 
Lubarsky, while arguing that demolishing the entire building would cause disproportionate harm to the other occupants who 
were not involved in the attack . . . Justice Yael Wilner rejected the Palestinian family’s petition, saying that Israeli military 
courts are not legally required to wait for a conviction before issuing demolition orders.”).
208 See also Hendrix, supra note 13 (recounting a similar case involving Abu Bakr and noting that he had “yet to be 
convicted. But in keeping with its policy, the Israeli military ordered the destruction of his top-floor apartment soon after he 
was indicted.”).
209 HCJ 4088/22 Alrafai v. Military Commander of the West Bank Area, ¶ 2 (2022) (Kabub, J., dissenting), https://hamoked.
org/files/2022/1665800_eng.pdf.
210 Id. (noting that “if and when convicted of the offenses attributed to him, [Alrafai] will most likely spend the rest of his 
life behind bars”).
211 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
212 Punitive demolitions destroy more than homes in occupied Palestinian territory, supra note 176. 
213 Id.
214 Shane Darcy, Punitive House Demolitions, the Prohibition of Collective Punishment, and the Supreme Court of Israel, 
21 Penn st. Int’l l. rev. 477, 483 (2003).
215 Id. (emphasis added).
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Israeli case law expressly refutes pre-conviction punishment by supporting the 
presumption of innocence. In Avraham Ben Haim v. State of Israel, Justice Danziger 
recounted that “doing justice in its broad sense also includes the interest of upholding 
the rights of the accused.”196 To that end, the High Court asserted in A that it “has 
recognized the right to due process as being a protected constitutional right.”197 It 
clarified that “due process is a broad right that includes various derivative rights,” 
including “the right to a fair trial” and “the presumption of innocence.”198 The High 
Court explained that Israel’s Basic Laws “fortified the defendant’s right to a fair 
trial” by anchoring “the right of each person to liberty, through the constitutional 
recognition of human dignity, of which the defendant’s right to a fair trial is a part.”199 
And in Private Raphael Yissacharov, the High Court said, “[i]t is bound by the duty 
to uphold the rights protected in the Basic Laws and whatever is implied by this 
with regard to conducting the judicial process.”200 In State of Israel v. Beer-Sheba 
District Court, the High Court defined the right to a fair trial, stating: “[i]n order that 
a trial may be considered fair, it should comply with various criteria, which include 
. . .  protection of the presumption of innocence.”201 It added that a defendant “enjoys 
the presumption of innocence” during the period between “arrest until the end of 
proceedings.”202 In effect, the High Court is precluded from authorizing punitive 
measures against defendants before a verdict is reached.

However, Israel’s preclusion of pre-conviction punishment stops short of its punitive 
housing demolitions in the West Bank. Israeli law does not require suspected 
offenders to be charged, tried, or convicted prior to the punitive demolition of their 
family’s home.203 Accordingly, the High Court did not even hear its first demolition 
case until 1979, though demolitions have been practiced since 1948.204 In 1982, 
the High Court held that a military commander may order a demolition without a 
conviction only in “exceptional circumstances” and “following due discretion and 
examination.”205 But pre-conviction demolition is far from an exceptional practice 
and military discretion is broadly unchecked. Suspected offenders “are seldom tried 
and convicted prior to demolition. In most cases, demolitions are carried out after 
196 LCrimA 10141/09 Ben Haim v. State of Israel, 66 (2012) (Danziger, J., dissenting), https://supremedecisions.court.gov.
il/Home/Download?path=EnglishVerdicts/09/410/101/n10&fileName=09101410_n10.txt&type=4.
197 CrimApp 8823/07 A v. State of Israel 2010 Isr. L. Rep. 352, 353 (2010).
198 Id. at 371.
199 Id.
200 CrimA 5121/98 Yissacharov v. Chief Military Prosecutor 2006(1) Isr. L. Rep. 320, 397 (2006).
201 HCJ 11339/05 State of Israel v. Beer-Sheba District Court 2006(2) Isr. L. Rep. 112, 150 (2006).
202 Id. at 140.
203 See supra notes 153–54 and accompanying text; see also Israel: Stop Punitive Home Demolitions, HUm. rts. wAtCH 
(Nov. 21, 2014), https://www.hrw.org/news/2014/11/21/israel-stop-punitive-home-demolitions (explaining Israel’s punitive 
demolition strategy “deliberately and unlawfully punishes people not accused of any wrongdoing”).
204 See Domb, supra note 128, at 345–46; see also Israel’s Demolition of Palestinian Homes: A Fact Sheet, supra note 27.
205 Punitive House Demolitions, supra note 174, at 2 (emphasis added).



35

Israeli case law expressly refutes pre-conviction punishment by supporting the 
presumption of innocence. In Avraham Ben Haim v. State of Israel, Justice Danziger 
recounted that “doing justice in its broad sense also includes the interest of upholding 
the rights of the accused.”196 To that end, the High Court asserted in A that it “has 
recognized the right to due process as being a protected constitutional right.”197 It 
clarified that “due process is a broad right that includes various derivative rights,” 
including “the right to a fair trial” and “the presumption of innocence.”198 The High 
Court explained that Israel’s Basic Laws “fortified the defendant’s right to a fair 
trial” by anchoring “the right of each person to liberty, through the constitutional 
recognition of human dignity, of which the defendant’s right to a fair trial is a part.”199 
And in Private Raphael Yissacharov, the High Court said, “[i]t is bound by the duty 
to uphold the rights protected in the Basic Laws and whatever is implied by this 
with regard to conducting the judicial process.”200 In State of Israel v. Beer-Sheba 
District Court, the High Court defined the right to a fair trial, stating: “[i]n order that 
a trial may be considered fair, it should comply with various criteria, which include 
. . .  protection of the presumption of innocence.”201 It added that a defendant “enjoys 
the presumption of innocence” during the period between “arrest until the end of 
proceedings.”202 In effect, the High Court is precluded from authorizing punitive 
measures against defendants before a verdict is reached.

However, Israel’s preclusion of pre-conviction punishment stops short of its punitive 
housing demolitions in the West Bank. Israeli law does not require suspected 
offenders to be charged, tried, or convicted prior to the punitive demolition of their 
family’s home.203 Accordingly, the High Court did not even hear its first demolition 
case until 1979, though demolitions have been practiced since 1948.204 In 1982, 
the High Court held that a military commander may order a demolition without a 
conviction only in “exceptional circumstances” and “following due discretion and 
examination.”205 But pre-conviction demolition is far from an exceptional practice 
and military discretion is broadly unchecked. Suspected offenders “are seldom tried 
and convicted prior to demolition. In most cases, demolitions are carried out after 
196 LCrimA 10141/09 Ben Haim v. State of Israel, 66 (2012) (Danziger, J., dissenting), https://supremedecisions.court.gov.
il/Home/Download?path=EnglishVerdicts/09/410/101/n10&fileName=09101410_n10.txt&type=4.
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to create ‘normative coherence.’”187 It further noted that “[t]his is especially the 
case in view of the fact that the court is responsible for the process of discovering 
the truth and dispensing justice . . . and in view of its duty to achieve these purposes 
without any disproportionate violation of the accused’s rights.”188 It is therefore 
incumbent upon the High Court to resolve the legal inconsistencies and normative 
disharmony between Israel’s punitive demolition practice and due process norms, 
regardless of the Knesset’s inaction.

A. Punitive Demolitions as Pre-conviction Punishment

Outside its punitive demolition practice, Israel’s normative umbrella is positioned 
against pre-conviction punishment. In 2005, Israel’s Constitution, Law, and Justice 
Committee (“the Committee”) held a series of meetings on due process rights.189 The 
Committee identified several elements thereof, including sovereign authority, non-
retroactivity, proportionality, and fairness of the trial procedure.190 It also affirmed 
that due process rights apply “to all people, not just citizens”— necessarily including 
Palestinians—and that they bind “not only the court, but all state organs, including 
administrative actions and actors, legislation, enforcement, and investigation.”191 
The Committee further specified that “every person has the right to a fair trial, 
unprejudiced and by an independent judge” and that “the trial process cannot be 
legally or arbitrarily cancelled.”192 Even more clearly, the Committee proclaimed 
that “[e]very person is innocent until proven guilty.”193 And under the Pentateuchal 
text Deuteronomy—cited frequently in Israeli jurisprudence194—judges ought to 
“justify the righteous” (the innocent) and “condemn the wicked” (the guilty).195 Such 
are the values driving the Israeli Constitution and court system. On the basis of these 
texts and values, suspected offenders’ homes should not be punitively demolished 
before they are convicted. Pre-conviction punitive demolition presumes guilt before 
innocence, contrary to due process, and condemns the righteous by punishing the 
innocent families of those suspected of criminal intent.

187 CrimA 5121/98 Yissacharov v. Chief Military Prosecutor 2006(1) Isr. L. Rep. 320, 397 (2006) (citing A. BArAk, A JUdge 
In A demOCrACY 63 (2004) (internal citations omitted)).
188 Id. at 398.
189 Constitution for Israel: The Right to Due Process of Law, knesset, https://knesset.gov.il/ constitution/ConstP21_ eng.
htm (last visited Nov. 11, 2022).
190 Id.
191 Id.
192 Id.
193 Id.
194 See generally HCJ 687/15 Yadid v. The Knesset 2015 Isr. L. Rep. 505 (2015); HCJ 10662/04 Hassan v. Nat’l Ins. Inst. 
2012 Isr. L. Rep. 297 (2012); HCJ 7015/02 Ajuri v. IDF Commander, 56(6) PD 352 (2002); CA 2034/9 Amin v. Amin 14 Isr. 
L. Rep. 611 (1999); CrimApp 3616/92 Dekel Comput. Eng’g Services v. Heshev 51(5) PD 337 (1997).
195 Deuteronomy 25:1.
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3. JURISPRUDENTIAL HYPOCRISY

Although many states have seemingly acquiesced to Israel’s invocation of Regulation 
119 as the legal basis of its demolition practice, Israel’s jurisprudence boils with 
hypocrisy. Punitive housing demolitions are carried out in tension with due process 
norms elsewhere affirmed by Israel’s courts and working constitutional framework, 
the Basic Laws.179 Of particular concern, punitive housing demolitions are often 
executed before the suspected offender has been charged, tried, or convicted,180 and 
the only “offense” required is mere criminal intent.181 Moreover, in dispossessing a 
suspected offender’s innocent family members of their home, punitive demolitions 
constitute collective punishment.182 As such, Israel’s punitive housing demolition 
practice is fundamentally at odds with Israeli legal and moral values, which 
otherwise condemn pre-conviction and collective punishment.

Israeli courts value legal consistency and normative harmony, suggesting a 
realignment or annulment of Israel’s punitive demolition practice is due. In A v. 
State of Israel, the High Court discussed the importance of normative harmony, 
whereby “every possible attempt is made to achieve uniformity in the law and 
harmony between the various norms.”183 Exemplifying its commitment thereto, the 
High Court picked up the gauntlet in A v. Migdal Insurance Company, addressing 
the compensation of escort services.184  It observed that such compensation is 
“inconsistent with the general principles of the Israeli legal system” and sought 
to resolve the tension.185 In so doing, the High Court referred to a “normative 
umbrella” of general societal principles that “direct the implementation of 
legal rules in a way that is consistent with these basic values,” preventing “the 
introduction of arrangements that are inconsistent with the basic ethical principles 
of the legal system.”186 As a key pillar of Israeli law and society, due process 
belongs in the normative umbrella, directing courts away from pre-conviction and 
collective punishment. To that end, in Private Raphael Yissacharov v. Chief Military 
Prosecutor—a matter concerning the admissibility of illegally obtained evidence—
the High Court observed that legislative inaction “does not exempt the court from 
its duty to make its case law . . . consistent with the spirit of the Basic Laws, in order 
179 Basic Laws, supra note 134 .
180 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18; see also discussion infra Section III(A), notes 206–11.
181 See supra notes 150–54 and accompanying text.
182 See infra discussion Section III(B), notes 230–36.
183 CrimA 6659/06 A v. State of Israel, 2008 Isr. L. Rep. 273, 286 (2008) (citing A. BArAk, legAl InterPretAtIOn – tHe 
generAl tHeOrY Of InterPretAtIOn 155 (1992) (internal citations omitted)).
184 CA 11152/04 A v. Migdal Ins. Co. Ltd. 2006(2) Isr. L. Rep. 213 (2006).
185 Id. at ¶ 15.
186 Id. at ¶ 19 (quoting HCJ 6893/05 Levy v. Gov’t of Israel 59(2) PD 876, 884–85 (2005)).
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As discussed, the High Court exercises intermediate or high deference to military 
discretion and generally limits its review to “the procedural legality of the decision 
to issue a demolition order, without addressing the merits of that decision.”177 On 
such grounds, between July 2014 and August 2020, the High Court abridged only 
nine punitive demolition orders.178

homes-occupied-palestinian-territory (noting that in 2014, the Al-Shaludi family’s eldest son was accused of committing a 
“deliberate terrorist attack” when his car crashed into a tram station—”the family disputes this, saying it was an accident, and 
he lost control of his car;” the Al-Shaludi family “chose not to file an appeal, saying they did not believe they would get a fair 
hearing” and their home was demolished one month later).
177 Farrell, supra note 17, at 895; see supra notes 159–61 and accompanying text (explaining high, intermediate, and low 
deference to military discretion).
178 In a Majority Opinion, the High Court of Justice Cancelled a Punitive Demolition Order for the Home of a Family of 
Nine, as “the Principle of Proportionality Requires Mitigation of the Harm”: The Military was Allowed to Consider a Partial 
Sealing of the Home, HAmOked (Aug. 10, 2020), https://hamoked.org/document.php?dID= Updates2188.
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when the Israeli yeshiva students were killed in the West Bank.168 However, with 
“no positive impact on either political policy or security,” Israel’s return to punitive 
demolitions in 2014 was more akin to “unfocused revenge” than deterrence.169 And 
even if some deterrence was achieved, “it would not render the policy moral or 
legal. By harming innocents to achieve a goal that has nothing to do with them, the 
authorities treat these persons as a means rather than as independent human beings 
with rights.”170 In the words of Justice Kabub in Alrafai v. Military Commander, 
“the severe violation of the rights of the uninvolved tips the scale and defeats the 
opposing deterring considerations, to the extent that these are indeed deterring and 
not punitive considerations.”171

Given Israel’s high deference to military discretion and reluctance to own the 
punitive character of its housing demolition practice, Palestinian petition power is 
unsurprisingly limited and largely unsuccessful. “Regulation 119 does not explicitly 
grant the owners of the house a right to a hearing prior to demolition.”172 Before the 
end of the twentieth century, “[d]emolitions were conducted immediately overnight, 
and no opportunity existed for the aggrieved party to seek judicial recourse.”173

But in 1989, the Israeli High Court ruled that “prior warning of the impending 
house demolition must be served, and the occupants must be allowed to challenge 
the decision before the military commander and if need be, before the High Court of 
Justice.”174 Given that punitive demolition orders come through the Israeli military 
and that the High Court has jurisdiction over the acts of military commanders, the 
High Court has jurisdiction over Palestinian petitions.

Generally, families have forty-eight hours to appeal to the Military Commander 
after a demolition order is delivered, and if that appeal is denied, they can petition 
to the High Court against demolition.175 But as with most efforts to implore the 
High Court’s mercy, “[f]ew have the financial resources for the legal costs and most 
believe it is futile to engage in a process which invariably fails them.”176

168 See supra note 47 and accompanying text.
169 Atavastic Revenge, supra note 50.
170 Home Demolition as Collective Punishment, supra note 43.
171 HCJ 4088/22 Alrafai v. Military Commander of the West Bank Area, ¶ 9 (2022) (Kabub, J., dissenting), https://hamoked.
org/files/2022/1665800_eng.pdf.
172 Harpaz, supra note 20, at 404.
173 Farrell, supra note 17, at 893.
174 Punitive House Demolitions, HAmOked, 3 (2014), https://hamoked.org/files/2014/114633 _eng.pdf.
175 Harpaz, supra note 20, at 404; see also Home Demolition as Collective Punishment, supra note 43.
176 Under the Rubble: House Demolition and Destruction of Land and Property, AmnestY Int’l, 26 (May 2004), https://
www.amnesty.org/en/documents/mde15/033/2004/en/; see Punitive demolitions destroy more than homes in occupied 
Palestinian territory, OHCHR (Dec. 28, 2015), https://www.ohchr.org/en/stories/2015/12/punitive-demolitions-destroy-more-
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certain parts of the relevant house.”160 The High Court seldom, if ever, exercises low 
deference, which would entail a full review of the merits and procedural integrity of 
a military commander’s demolition order, allowing for the opportunity to find that 
demolition of any form is disproportionate.161

Despite assertions that demolitions are administrative sanctions rather than punitive 
measures, members of the Israeli High Court itself have seemingly admitted 
otherwise. In 1982, Justice Barak outlined the severe character of demolitions in 
Hamari v. Commander of Judea and Samaria: “first, it deprives the tenants of their 
residential home; second, it prevents the possibility of restoring things to their 
previous condition; and third, it may, occasionally, harm neighboring tenants.”162 
And in 1989, the High Court said, “everybody agrees that a demolition of a building 
is a tough and severe penalty measure. The preventive [security] power which is 
concealed inside property demolition does not change the fact that the sanction is 
punitive.”163 However, Israel has rebuffed this characterization and continues to 
assert demolitions’ deterrent effect on security breaches.164 

Legal scholarship refutes Israel’s deterrence rationale, claiming demolitions “create 
new grievances, fail to generate a clear structure of incentives, and allow insurgents 
to resolve collective action problems, which lead to an increase in popular support 
for . . . violence.”165 In 2005, “an Israeli military committee chaired by Major 
General Udi Shani determined that the efficacy of this policy as a deterrent was 
questionable, and that by engendering hate it caused more damage than good.”166 As 
a result, punitive demolitions all but ceased for ten years.167 They resumed in 2014 

160 Harpaz, supra note 20, at 408 (citing HCJ 361/82 Hamari v. Military Commander of Judea and Samaria Region, 36(3) 
PD 439, 443 (1982)); see Hendrix, supra note 13 (“Judges have only occasionally halted such home demolitions but in 
several recent cases have limited demolition to only parts of structures.”); see also Farrell, supra note 17, at 887 (explaining 
sealing-off measures entail that “doors and windows are cemented or bolted shut, sealing off a room or an entire building” 
and that “[w]hile not expressly provided for by [Regulation] 119, it is accepted that sealing is implicitly permitted as a less 
severe sanction”).
161 See Farrell, supra note 17, at 895 (“Generally the Court limited its review to the procedural legality of the decision 
to issue a demolition order, without addressing the merits of that decision. Other issues have been dismissed.”); see, e.g., 
Hendrix, supra note 13 (recounting a rare ruling against a punitive demolition wherein the Court determined it would be 
“‘disproportional’ to displace the accused man’s wife and eight children,” and noting that although “[j]udges have only 
occasionally halted such home demolitions,” some have been willing if “ordered too long after the fact” or if “not proportional 
to alleged offenses”).
162 HCJ 4088/22 Alrafai v. Military Commander of the West Bank Area, ¶ 6 (2022) (Kabub, J., dissenting), https://hamoked.
org/files/2022/1665800_eng.pdf (citing Hamari, 36(3) PD at 443).
163 Kremnitzer & Saba-Habesch, supra note 148, at 220 n.11 (quoting HCJ 358/88 Association for Civil Rights in Israel v. 
Head of the IDF Central Command, 43(2) PD 529 (1989)).
164 Alrafai at ¶ 11 (citing HCJ 3401/22 ‘Atzi v. GOC Central Command, ¶ 12 (2022) (unpublished) (“[T]he use of Regulation 
119 is not aimed at punishing the innocent, but rather at saving human life by deterring potential perpetrators and their family 
members.”)).
165 Harpaz, supra note 20, at 408.
166 Home Demolition as Collective Punishment, supra note 43.
167 Id.
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intent manifested in some, but not all, inhabitants of the target house. Regulation 
119 does not define who qualifies as an inhabitant and does not proffer a “standard 
regarding the severity of the offense that must be met.”152  Moreover, there are no 
judicial proceedings attached: suspected offenders need not be charged, let alone 
tried and convicted, prior to demolition.153 “The decision [to demolish] lies solely 
within the discretion of the military commander.”154

In the absence of greater statutory specificity, case law emerging from challenges to 
demolition orders offers some guidance for Regulation 119 discretion. For example, 
it is suggested that military commanders ought to consider the severity of the 
offense, the strength of the evidence, whether other inhabitants of the house were 
involved in the offense, and the number of people affected by possible demolition.155 
Military commanders may also consider whether it would suffice to demolish only 
“that part of the house in which the suspect dwelled; whether the house can be 
demolished without damaging adjacent houses, and whether it would be possible 
to suffice in sealing off the house, or parts of it, as a less harmful means relative 
to demolition.”156 But Israel’s military commanders retain broad independence in 
weighing such factors, and the Israeli High Court typically yields to their judgment. 
In non-demolition cases weighing discretionary actions, the Court is guided by 
necessity, reasonableness, and proportionality; but when demolition cases arise, 
“the Court place[s] heavier reliance on the doctrine of proportionality,”157 assessed 
“in relation to the severity of the act that is attributed to the suspect, from which the 
required degree of deterrence is derived.”158 This Note posits that the High Court 
typically follows one of two approaches in its assessment, each wielding different 
degrees of deference: (1) high deference—“approv[ing] the proposed measures by 
summarily concluding that they are proportionate” with little to no review of the 
merits or procedural integrity behind a demolition order159—or (2) intermediate 
deference—applying proportionality with some review of the merits or procedural 
integrity “as a judicial ‘micro-management’ instrument, transforming demolition 
measures into sealing-off measures or restricting the scope of the measures only to 

152 Farrell, supra note 17, at 886.
153 Id.
154 Id.
155 Versa: Opinions of the Supreme Court of Israel, CArdOzO sCH. Of l., https://versa.cardozo. yu.edu/opinions/center-
defense-individual-v-minister-defense-0 (last visited Nov. 24, 2022) (summarizing HCJ 8091/14 Center for the Defense of 
the Individual v. Minister of Defense (2014), https://hamoked.org/files/2014/1159000_eng.pdf). 
156 Id.
157 Harpaz, supra note 20, at 410.
158 Center for the Defense of the Individual at 8.
159 Harpaz, supra note 20, at 410 (citing HCJ 9353/08 Abu Dahim v. Commander of the Home Front Command 2014 Isr. L. 
Rep. 487 (2009)); see Farrell, supra note 17, at 895 (noting the High Court usually limits its review to “the procedural legality 
of the decision to issue a demolition order, without addressing the merits of that decision”).
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summarily concluding that they are proportionate” with little to no review of the 
merits or procedural integrity behind a demolition order159—or (2) intermediate 
deference—applying proportionality with some review of the merits or procedural 
integrity “as a judicial ‘micro-management’ instrument, transforming demolition 
measures into sealing-off measures or restricting the scope of the measures only to 

152 Farrell, supra note 17, at 886.
153 Id.
154 Id.
155 Versa: Opinions of the Supreme Court of Israel, CArdOzO sCH. Of l., https://versa.cardozo. yu.edu/opinions/center-
defense-individual-v-minister-defense-0 (last visited Nov. 24, 2022) (summarizing HCJ 8091/14 Center for the Defense of 
the Individual v. Minister of Defense (2014), https://hamoked.org/files/2014/1159000_eng.pdf). 
156 Id.
157 Harpaz, supra note 20, at 410.
158 Center for the Defense of the Individual at 8.
159 Harpaz, supra note 20, at 410 (citing HCJ 9353/08 Abu Dahim v. Commander of the Home Front Command 2014 Isr. L. 
Rep. 487 (2009)); see Farrell, supra note 17, at 895 (noting the High Court usually limits its review to “the procedural legality 
of the decision to issue a demolition order, without addressing the merits of that decision”).
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D. Deference to the Discretionary Power of the Israeli Military

Despite Israel’s insistence on the legality of its housing demolition practice, “Israel 
disputes the punitive nature of these operations.”146 Israeli courts contend that 
punitive housing demolitions are merely administrative sanctions because they are 
carried out by an executive order of the Military Commander “in lieu of” or in 
addition to criminal proceedings.147 In Shukri v. Minister of Defense, the Israeli 
High Court claimed “[t]he authority which is given to the military commander . . . 
is administrative and its activation is meant to prevent and by this to maintain the 
public order.”148 Four years later, in Nazal v. Commander of the Judea and Samaria 
Region, the Court affirmed that the purpose of demolitions is “to deter potential 
terrorist[s] from carrying out their murderous acts,” not to punish offenders, framing 
Regulation 119 administratively.149

Israel’s stance reflects a high degree of deference to military discretion, evidenced 
in Emergency Regulation 119. There, Israel’s “ordinary evidentiary benchmark 
of ‘clear, unequivocal and convincing’ evidence was replaced in the domain of 
demolition by an almost blind faith in the military’s stance.”150 In short, Regulation 
119 provides:

“A Military Commander may by order direct the forfeiture [and 
destruction] . . . of any house . . . some of the inhabitants of which he 
is satisfied have committed, or attempted . . . or abetted . . . or been 
accessories after the fact of . . . any offence against the Regulations 
involving violence or intimidation or any Military Court offence.”151

As a threshold matter, “may” is permissive language, not mandatory, suggesting that 
Regulation 119 does not compel demolitions—it simply allows them. In addition, 
Regulation 119 does not specify which military commander has the power to order 
the forfeiture and destruction of a house, referring indiscriminately to “[a] Military 
Commander.” It then vests complete discretion in that individual with a very low 
evidentiary bar. Demolition hinges subjectively on his satisfaction that criminal 

146 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
147 Harpaz, supra note 20, at 404.
148 Mordechai Kremnitzer & Lina Saba-Habesch, House Demolitions, 4 mdPI lAws 216, 220 n.13 (2015) (citing HCJ 
798/89 Shukri v. Minister of Defense (1990) (unpublished)).
149 Fania Domb, Judgments Relating to Terrorism, 19 Isr. Y.B. HUm. rts. 371, 376 (1989) (summarizing HCJ 6026/94 Nazal 
v. Commander of the Judea and Samaria Region, 48(5) PD 338 (1994)). 
150 Harpaz, supra note 20, at 408–09.
151 Emergency Regulations, supra note 109, at 1089.
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curfews, and implement other efforts designed to deter Palestinian activism.139 While 
acknowledging the broader scope of harm attached to the Emergency Regulations, 
this Note centers specifically on Regulation 119, the backbone of Israel’s ongoing 
punitive housing demolition practice in the West Bank.140

It is worth noting that Israel is not alone in using punitive housing demolitions 
as a tool of sociopolitical repression. In India, the Hindu nationalist government 
employs a similar practice against Indian Muslim activists involved in “communal 
clashes” with Hindus.141 For example, after clashes broke out in April 2022, officials 
“demolished around 25 shops, vending carts, and houses primarily belonging 
to Muslims in Jahangirpuri, Delhi.”142 Similarly, in June 2022, “the home of 
Javed Mohammad, a political activist with the Welfare Party of India, was razed 
following his arrest in connection to protests that broke out in Allahabad.”143 But 
unlike Israel, India does not ground its demolition power in alleged deterrent value 
linked to immortalized emergency status. Rather, it cites the Uttar Pradesh Urban 
Planning and Development Act of 1972, claiming the homes of targeted activists 
are unauthorized or illegally constructed “encroachments” meriting state-sponsored 
demolition.144 Unconvinced, the United Nations Special Rapporteur on Adequate 
Housing condemned India’s demolitions in June 2022 as a tool of collective 
punishment against the minority Muslim community.145

139 Defense (Emergency) Regulations, supra note 111; see Yaacov Bar-Natan, Is Censorship in Israel Getting Worse?, 17 J. 
PAlestIne stUd. 149, 151 (1988) (noting the Emergency Regulations “empower the military censor to stop the publication 
not only of sensitive military secrets, but also of anything he deems prejudicial to public order,” including Palestinian books).
140 See Harpaz, supra note 20, at 403 (noting that under Regulation 119, housing demolition “authority was exercised inter 
alia, for deterrence purposes”).
141 NH Web Desk, State governments use demolitions as punitive measure, nAt’l HerAld (Sept. 23, 2022), https://www.
nationalheraldindia.com/india/state-governments-use-demolitions-as-punitive-measure-finds-report.
142 Id.
143 Ladeeda Farzana, India house demolitions: Another Israeli-style war crime against Muslims, mIddle e. eYe (June 24, 
2022), https://www.middleeasteye.net/opinion/india-house-demolitions-Israeli-style-war-crime-against-Muslims.
144 See Ananthakrishnan G, Demolitions in Kanpur, Prayagraj in accordance with law, IndIAn exPress (June 22, 2022), 
https://indianexpress.com/article/india/kanpur-prayagraj-demolitions-uttar-pradesh-supreme-court-7983749/ (claiming the 
actions were carried out “strictly in accordance with the [Act]” and “had nothing to do with the incidents of rioting”).
145 See Karan Thapar, UN Special Rapporteurs Condemn Home Demolitions in India, tHe wIre (June 18, 2022), https://
thewire.in/rights/un-special-rapporteurs-condemn-home-demolitions-in-india-see-collective-punishment-of-muslims 
(noting “demolitions have been carried out without due process and without establishing proof of guilt” and quoting “the 
Madhya Pradesh home minister and senior state officials as proof of vindictive intention”).
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them.132 In effect, the same body of laws that Israel cites to justify application of 
Regulation 119 duly impeaches it. Israel’s response to that claim has been to deny 
the applicability of the Fourth Geneva Convention to Palestine, contravening the 
United Nations Security Council.133 Without assenting to Israel’s position, this Note 
focuses, arguendo, on the legality of punitive housing demolitions under Israeli 
domestic jurisprudence.

In 1992, Israel anchored the aforementioned state of emergency to the “Basic 
Laws,” its quasi-constitutional framework.134 But Israel’s state of emergency is not 
indefinite; the Basic Laws require the Knesset to reassess and re-declare emergency 
anew every year.135 It has done so without exception, such that Israel has been in 
a purported state of emergency for nearly seventy-four years.136 However, the 
Knesset acknowledges Israel’s sociopolitical circumstances have changed since the 
Law and Administration Ordinance was issued in 1948, and admits Israel’s state 
of emergency persists primarily as an act of political expediency.137 The Knesset 
reasons Israel “has enacted many laws which include directives that are conditioned 
by the existence of a state of emergency. The cancellation of the state of emergency 
[would] lead to the annulment of these directives.”138 But despite the absence of true 
emergency, the Emergency Regulations are sustained by and parasitic to Israel’s 
annual re-declarations thereof. While Israel’s state of emergency lasts, even if in 
name only, so do the Emergency Regulations. Israeli courts continue to assert that 
the Emergency Regulations remain good law, and cite them to deport residents, 
administratively detain people, impose road closures, censor written materials, enact 

132 See infra notes 212–18 and accompanying text.
133 See Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in 
Palestine’, ICC-01/18, 10 (Mar. 16, 2020) (“Israel denies the applicability of the Fourth Geneva Convention on the spurious 
basis that there is a ‘missing reversioner.’”). But see Israel’s Belligerent Occupation of the Palestinian Territory, including 
Jerusalem and International Humanitarian Law, Conf. of High Contracting Parties to Fourth Geneva Convention (1999) 
(“The U.N. Security Council has confirmed the applicability of the Fourth Geneva Convention to the Occupied Palestinian 
Territory, including Jerusalem, in 25 resolutions.”).
134 Basic Laws, knesset, https://m.knesset.gov.il/en/activity/pages/basiclaws.aspx (last visited Nov. 17, 2022) (“Since 
the Constituent Assembly and the First Knesset were unable to put a constitution together, the Knesset started to legislate 
basic laws on various subjects. After all the basic laws will be enacted, they will constitute together, with an appropriate 
introduction and several general rulings, the constitution of the State of Israel.”).
135 Id.
136 See U.S. Dep’t of State, Bureau of Democracy, H.R. and Lab., Israel Human Rights Report 1 (2021) (noting Israel’s 
“state of emergency” has “been in effect since 1948”); see also John Quigley, Israel’s Forty-Five Year Emergency: Are There 
Time Limits to Derogations from Human Rights Obligations?, 15 mICH. J. Int’l l. 491, 502 (1994) (“Israel claims in its 
declaration that it has been in an emergency situation since 1948.”).
137 See Isr., lAw And AdmInIstrAtIOn OrdInAnCe, supra note 119; see Declaring a State of Emergency, knesset, https://m.
knesset.gov.il/en/about/lexicon/pages/declaringstate emergency.aspx (last visited Nov. 21, 2022) (explaining that Israel’s 
state of emergency “has been regularly extended by the Knesset and the Government due to the fact that over the years the 
Knesset has enacted many laws which include directives that are conditioned by the existence of a state of emergency”).
138 Id.; see Beilin, supra note 120 (“[M]inisters and legislators alike used [the state of emergency] to justify a long list of 
legislative acts on price controls and the provision of services.”).
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opposed “the foundations of a democratic state.”122 Despite tasking a Constitution 
Committee to annul them,123 the Emergency Regulations endured because they 
were integral to controlling the Arab sector of Israeli society at the time.124 

In the aftermath of its 1967 offensive, Israel applied the Emergency Regulations to 
occupied Palestine. 125 Under international law, a belligerent occupying power must 
exercise its powers “in accordance with the existing laws and regulations in the 
occupied territory and for the benefits of the local population.”126 To that end, Israel 
issued a military order “‘freezing’ the legal situation then existing [in Palestine].”127 
“Unless repealed explicitly, laws that were in effect prior to occupation”—including 
the Emergency Regulations, given effect in the West Bank by Jordan—“were 
retained by the military government.”128 Thus, Israel asserted that applying the 
Emergency Regulations in Palestine complied with international law because they 
already existed there.129 But even if true, Israel’s specific application of Regulation 
119 falls out of compliance. Occupying powers are “forced to change, suspend or 
abrogate a domestic law [in] the situation where a local law constitutes an obstacle 
to the application of the Fourth Geneva Convention,”130 and Regulation 119 
expressly conflicts with Article 53 thereof. Article 53 prohibits housing demolitions 
in situations outside military necessity,131 whereas Regulation 119 authorizes 
122 dAPHnA gOlAn, detAIned wItHOUt trIAl: AdmInIstrAtIve detentIOn In tHe OCCUPIed terrItOrIes sInCe tHe BegInnIng 
Of tHe IntIfAdA 25 (B’Tselem ed., 1992) (quoting Knesset Record, vol. 9, 1831 (May 12, 1951)) (“The Knesset decides that 
the Defence (Emergency) Regulations, 1945, which have existed in the State ever since British rule, are opposed to the 
foundations of a democratic state, and charges the Law and Constitution Committee the task of presenting to the Knesset a 
bill proposing the annulment of the mentioned Regulations.”).
123 Id.
124 See Defense (Emergency) Regulations, supra note 111 (claiming the Emergency Regulations were not repealed because 
they “served as the legal basis for the military rule then imposed on Israel’s Arab citizens”); see also Jeff Halper, Revenge 
Devoid of Purpose: Punitive Demolitions of Palestinian Homes, Hamishpat (2014), https://www.academia.edu/13004848/
Revenge_Devoid_of_Purpose_ Punitive_Demolitions_of_Palestinian_Homes (“[T]heir usefulness for both the Military 
Government established to rule the Arab sector of Israeli society from 1948-1966, and the usefulness of their subsequent 
application to the Occupied Territory beginning in 1967 prevented that.”).
125 Harpaz, supra note 20, at 404. But see Defense (Emergency) Regulations, supra note 111 (“[T]the Ministry of Justice 
established a committee of experts to examine the regulations and draw up proposals for their partial repeal, but the outbreak 
of the 1967 War, in June 1967, brought the committee’s work to a halt.”).
126 OPT: The Legality of House Demolitions Under International Humanitarian Law, supra note 18; see Convention (IV) 
Respecting the Laws and Customs of War on Land, arts. 43, 55 Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2277 (entered into force Jan. 26, 1910) 
(providing that an occupying power “shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public 
order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the [occupied] country” and that it “shall 
be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging 
to the [occupied] State” with a duty to “safeguard the capital of these properties”).
127 Defense (Emergency) Regulations, supra note 111.
128 OPT: The Legality of House Demolitions Under International Humanitarian Law, supra note 18 (citing Farrell, supra note 
17, at 877–78); see Fania Domb, Judgments of the Supreme Court of Israel Relating to the Administered Territories, 10 Isr. 
Y.B. HUm. rts. 1, 345–46 (1980) (summarizing HCJ 434/79 Sakhwil v. Commander of The Judea and Samaria Region, 34(1) 
PD 464 (1980), which found the Emergency Regulations “constitute Jordanian legislation that has remained in force since the 
period of the British Mandate, and which is consequently still in force in the Judea and Samaria Region”).
129 See Farrell, supra note 17, at 907–08 (citing HCJ 897/86 Jabar v. Officer Commanding Central Command, 41(2) PD 
522, 525 (1987)).
130 OPT: The Legality of House Demolitions Under International Humanitarian Law, supra note 18.
131 Fourth Geneva Convention, art. 53.
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structure or land, shall revest in the persons who would have been entitled to 
the same if the order of forfeiture had not been made and all charges on the 
house, structure or land shall revive for the benefit of the persons who would 
have been entitled thereto if the order or forfeiture had not been made.

Members of His Majesty’s forces or of the Police Force, acting under the 
authority of the Military Commander may seize and occupy, without 
compensation, any property in any such area, town, village, quarter or street 
as is referred to in subregulation (1), after eviction without compensation, of 
the previous occupiers, if any.115 

Regulation 119 has survived decades of shifting geopolitics. Although the British 
attempted to repeal the Emergency Regulations before the region split into an 
Arab State and a Jewish State in 1948, the repealing legislation was not published 
in The Palestine Gazette, then the official local publication.116 “Therefore, 
[Regulation] 119 remain[ed] . . . in force in all the territory covered by the British 
mandate.”117 Following its annexation of the West Bank in 1950, “Jordan inherited 
the Regulation[s],” adopting them “through its internal laws.”118 Israel similarly 
maintained the Emergency Regulations when it declared independence. During the 
resultant Arab-Israeli War, Israel’s Provisional State Council issued the Law and 
Administration Ordinance.119 The Ordinance empowered Israel to declare a “state 
of emergency,” effectively incorporating the Emergency Regulations into domestic 
law and allowing the government to “procure existing resources from the public on 
behalf of the security effort.”120 The Arab-Israeli War ended soon thereafter,121 but 
Israel’s state of emergency, together with the Emergency Regulations, did not. In 
1951, Israel’s legislature, the Knesset, determined that the Emergency Regulations 

115 Emergency Regulations, supra note 109, at 1089 (emphasis added).
116 OPT: The Legality of House Demolitions Under International Humanitarian Law, supra note 18.
117 Id.
118 Harpaz, supra note 20, at 404.
119 Isr., lAw And AdmInIstrAtIOn OrdInAnCe, nO. 1 Of 5708-1948 (May 14, 1948), https://www.adalah.org/uploads/
oldfiles/Public/files/Discriminatory-Laws-Database/English/49-Emergency-Orders-derived-from-Law-and-Administration-
Ordinance-1948.pdf (repealing Regulations 102 to 107C but maintaining all others, including 199).
120 Id.; Yossi Beilin, Does Israel really need to be in a state of emergency?, Al-mOnItOr (July 18, 2018), https://www.
al-monitor.com/originals/2018/07/israel-state-of-emergency-1948-independence -war-strike.html; see also Expert Op., at 40 
n.136, HCJ 2088/10, 4019/10 HaMoked: Center for the Defence of the Individual et al. v. IDF Commander in the West 
Bank (2012), https://hamoked.org/files/2012/155690_eng.pdf (citing HCJ 897/86 Jabar v. Officer Commanding Central 
Command, 41(2) PD 522, 525–26 (1987) (“Regulation 119 constitutes domestic law, existing and applicable in the Judea and 
Samaria Region, not repealed during the former government or during the military government . . . with [no] legal reasons 
why it should be viewed as void now.”)).
121 Center for Preventative Action, Israeli-Palestinian Conflict, supra note 78 (“The war ended in 1949 with Israel’s victory, 
but 750,000 Palestinians were displaced and the territory was divided into 3 parts.”).
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C. Legacy of British Emergency Regulation 119 

Palestine’s pre-1967 occupation roulette is integral to Israel’s current exercise of 
demolition power in the West Bank. In 1945, before Israel existed, the British 
promulgated the Defense (Emergency) Regulations (“Emergency Regulations”).109 
The Emergency Regulations were “issued in response to the double threat of 
internal [Arab] rebellion and world war” and “reflected the preoccupations of a 
colonial power facing widespread unrest.”110 Some of the most extreme regulations 
enabled the British to seal off land, impose curfews, and restrict immigration.111 
Equally concerning were regulations minimizing due process, for example, through 
the authorization of “military tribunals to try civilians without granting the right 
of appeal,” “sweeping searches and seizures,” and the detention of “individuals 
administratively for an indefinite period.”112 The Emergency Regulations also 
afflicted daily life and culture, including through the prohibition of certain books 
and newspapers.113 But most relevant to this Note is Regulation 119, which “granted 
the British Commander in Palestine broad discretionary authority to demolish and 
seal off houses” that were deemed to pose a security threat.114 Regulation 119 reads:

A Military Commander may by order direct the forfeiture to the Government 
of Palestine of any house, structure, or land from which he has reason to 
suspect that any firearm has been illegally discharged, or any bomb, grenade 
or explosive or incendiary article illegally thrown, or of any house, structure 
or land situated in any area, town, village, quarter or street the inhabitants or 
some of the inhabitants of which he is satisfied have committed, or attempted 
to commit, or abetted the commission of, or been accessories after the fact of 
the commission of, any offence against the Regulations involving violence or 
intimidation or any Military Court offence; and when any house, structure or 
land is forfeited as aforesaid, the Military Commander may destroy the house 
or the structure or anything on growing on the land. Where any house, structure 
or land has been forfeited by order of a Military Commander as above, the 
High Commissioner may at any time by order remit the forfeiture in whole or 
in part and thereupon, to the extent of such remission, the ownership of the 
house, structure or land and all interests or easements in or over the house, 

109 The Defence (Emergency) Regulations, 1442 The Palestine Gazette 1058 (Sept. 27, 1945) [hereinafter Emergency 
Regulations].
110 AlAn dOwtY, tHe JewIsH stAte: A CentUrY lAter 95 (1998).
111 Defense (Emergency) Regulations, B’Tselem, https://www.btselem.org/legal_documents/ emergency_regulations (last 
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112 Id.
113 Id.
114 Harpaz, supra note 20, at 403–04.
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Certain legal matters arising in the West Bank may also come before the Israeli High 
Court of Justice on petition. The High Court applies Israeli law and has jurisdiction 
over matters “in which it deems it necessary to provide relief for the sake of justice, 
and [which] are not under the jurisdiction of another court or tribunal.”102 In effect, 
the High Court “is competent to review the legality of decisions and acts of the 
State, its agencies, and the armed forces.”103 When Israel established its Military 
Governorate over Palestine in 1967, the High Court’s jurisdiction subsumed “the 
acts of the military commander” in the West Bank.104 “This authority flows from 
the Court’s in personam jurisdiction over individual members of the Israeli Defense 
Forces acting on behalf of the Israeli Government.”105 Since then, “Palestinian 
residents and non-governmental organizations (NGOs) [have] filed petitions to the 
High Court of Justice, in which they challenged the legality of Israeli operations” 
in Palestine.106 Although the practice of hearing such petitions was initially fait 
accompli,107 in 1972, the High Court affirmed that “since military commanders are 
public servants who belong to the executive branch of the state, and they ‘fulfil 
public duties according to law,’ they are subjected to the constitutional jurisdiction 
of the High Court of Justice, even if the acts were committed in [Palestine].”108 In 
effect, Palestinians today have recognized petition power before the High Court to 
oppose Israel’s punitive demolition orders, albeit with little success. 

102 Basic Law: The Judiciary, §15(c), Knesset (Feb. 28, 1984), https://m.knesset.gov.il/EN/ activity/documents/
BasicLawsPDF/BasicLawTheJudiciary.pdf.
103 Sharon Weill, The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law 79 (2012) (Ph.D. thesis, 
University of Geneva) (on file at archive ouverte UNIGE).
104 Id. at 80.
105 Farrell, supra note 17, at 880.
106 Weill, The Role of National Courts, supra note 103, at 80.
107 Farrell, supra note 17, at 880 (“[T]he scope resulted from a conscious decision by Israeli authorities not to contest 
petitions from the West Bank and Gaza on jurisdictional grounds.”).
108 Weill, The Role of National Courts, supra note 103, at 81 (citing HCJ 302/72 Abu Hilou et al. v. Government of Israel, 
27(2) PD 169, 176 (1972)).
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and its civil administration is Palestinian; and both Area C’s security and civil 
administration are Israeli.94 To move between Areas, Palestinians must pass through 
Israeli military checkpoints and travel on a system of segregated roads, wherein 
Palestinian vehicles are prohibited from using certain Israeli-only bypasses, often 
built over the demolished homes and land of displaced Palestinians.95

Under this arrangement, there are three judicial systems at play inside the West 
Bank: (1) the local Palestinian courts, (2) the Israeli civilian courts, and (3) the 
Israeli military courts.96 The local Palestinian courts have been historically 
undermined by Palestine’s occupying powers, including Israel, and are characterized 
by “inefficiency and corruption.”97 The Israeli civilian courts have jurisdiction 
over Israeli settlements in the West Bank as “de facto extensions of Israel”—as 
such, Israelis living in illegal outposts and settlements inside the West Bank are 
generally not tried before the local Palestinian courts.98 The Israeli military courts 
were established by Israel in 1967 through the arm of international law, which 
provides that “an occupying power is authorized to establish military courts to try 
cases of those charged with actions that endanger the security of the occupying 
power.”99 Accordingly, the military courts have jurisdiction over two categories 
of offenses: (a) “threat[s] to public order—particularly traffic violations, but also 
criminal offenses that are not defined as security offenses;” and (b) “‘any offense 
enumerated in the security legislation and in statute’—whether committed in areas 
under control of the Israeli military, outside the West Bank, or in areas A and B, 
which have been transferred to the [Palestinian Authority]” that “breached or was 
intended to breach the security of the area.”100 Israel’s punitive housing demolition 
strategy—used against the families of Palestinians “who attacked or attempted to 
attack Israeli civilians or security forces”—falls under the second category of Israeli 
military court jurisdiction.101

94 Id.
95 Ahmad Al-Bazz, In the West Bank, Segregated Roads Displace Palestinians, nOrwegIAn refUgee COUnCIl (Mar. 31, 
2022), https://www.nrc.no/shorthand/stories/in-the-west-bank-segregated-roads-displace-palestinians/index.html (“‘Fabric 
of life’ [roads] . . . refer to highways and roads that divert Palestinian traffic away from Israeli settlers. By contrast, roads that 
divert settlers away from Palestinians towns and cities are referred to as ‘bypass’ roads.”).
96 See generally Raja Shehadeh, Multiple Legal System in the West Bank, 21 PAlestIne-Isr. J. (2016) (explaining the 
existence of three systems of justice in the West Bank).
97 Id. at 2.
98 Id. at 4.
99 Id. at 2; see Israel Defense Forces, Order Concerning Security Instructions (Judea and Samaria), No. 378, U.N. Doc. A/
AC.145/R.41 (1970) (establishing the Israeli military courts in the West Bank); see also Fourth Geneva Convention, art. 64(2) 
(providing that an occupying power may legislate in an occupied territory if essential for the application of the Convention, 
maintaining order, and the occupying power’s own safety).
100 The Military Courts, B’tselem (Nov. 11, 2017), https://www.btselem.org/military_courts; see also Weill, supra note 93, 
at 403–05 (explaining the jurisdiction of the Israeli military courts).
101 Home Demolition as Collective Punishment, B’tselem, supra note 43.
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Seventeen years later, in the midst of rising Arab-Israeli tensions, Israel launched a 
preemptive six-day military offensive against Jordan, Syria, and Egypt.83 The war 
resulted in Israeli occupation of four Arab territories: the Gaza Strip, the Golan 
Heights, the Sinai Peninsula, and the West Bank.84 The United Nations brokered 
a ceasefire on June 10, 1967.85 Ignoring calls to withdraw,86 Israel remained in the 
four territories, sweeping them under a Military Governorate based on the Fourth 
Geneva Convention, which provides guidelines for belligerent military rule in 
occupied territories.87 Although it ultimately gave up the Sinai Peninsula,88 Israel 
unilaterally annexed the Golan Heights and moved both the Gaza Strip and the West 
Bank under Israeli Civil Administration in 1981.89

B. Contemporary Palestine and its Judicial Landscape

Today, Israel still occupies Palestinian land.90 Despite purported disengagement 
in 2005, “Israel continues to control six of Gaza’s seven land crossings, its 
maritime borders and airspace, and the movement of goods and persons in and 
out of the territory.”91 Israel also occupies East Jerusalem, claiming to have 
unilaterally annexed the territory in 1967.92 The West Bank—the focus of this 
Note—is similarly subjected to ongoing Israeli occupation, albeit more complex. 
In 1993, the Palestinian Authority was established and the West Bank was divided 
administratively into Areas A, B, and C under the Oslo Accords.93 Both Area 
A’s security and civil administration are Palestinian; Area B’s security is Israeli 

83 Six-Day War, HIstOrY (Aug. 21, 2018), https://www.history.com/topics/middle-east/six-day-war.
84 Id.
85 Id.
86 S.C. Res. 242 (Nov. 22, 1967) (adopted unanimously).
87 meIr sHAmgAr, HArrY sACHer Inst. fOr legIs. rsCH. And COmP. l., mIlItArY gOvernment In tHe terrItOrIes AdmInIstered 
BY IsrAel, 1967–1980 (Cambridge Univ. Press 1982); see Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287 [hereinafter Fourth Geneva Convention] (outlining the expected behavior of 
Occupying Powers in occupied territories).
88 Treaty of Peace, Egypt-Isr., Mar. 26, 1979, 1138 U.N.T.S. 59, https://peacemaker.un.org/ sites/peacemaker.un.org/files/
EG%20IL_790326_Egypt%20and%20Israel%20Treaty%20of%20Peace.pdf (“Israel will withdraw all its armed forces and 
civilians from the Sinai behind the international boundary between Egypt and mandated Palestine.”).
89 See Military Order 947, Order Concerning the Establishment of a Civilian Administration, translated and reprinted in 
JerUsAlem medIA & COmmC’n Ctr., APPendIx III at 210 (2d ed. 1995) (“A Civilian Administration is hereby established in 
the region.”).
90 See U.N. Secretary-General, Rep. of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian 
Territory, Including East Jerusalem, and Israel, n.10, U.N. Doc. A/77/328 (Sept. 14, 2022) (defining “the territories that Israel 
occupies” as “East Jerusalem, the Syrian Golan, Gaza and the West Bank outside East Jerusalem”).
91 Andrew Sanger, The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla, Y.B. Int’l HUmAnItArIAn l. 397, 
429 (2010).
92 See Yotam Ben-Hillel, Norwegian Refugee Council, The Legal Status of East Jerusalem, 8 (2013) (“Immediately after the 
1967 War the Government of Israel unilaterally annexed about 70,500 dunams (approximately 17,400 acres) of the Jordanian 
Jerusalem and West Bank land to the municipal boundaries of West Jerusalem.”).
93 Sharon Weill, The Judicial Arm of the Occupation: The Israeli Military Courts in the Occupied Territories, 89 Int’l rev. 
red CrOss 395, 402 (2007). 
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In response to growing calls for self-determination in the mid-20th century,74 the 
United Nations General Assembly recommended the partition of Palestine upon 
termination of British mandatory power.75 It proposed a tripartite division of the 
region into an Arab State, a Jewish State, and the City of Jerusalem.76 The British 
officially surrendered its power on May 15, 1948, and agreed not to oppose the 
“setting up of a Jewish State or a move into Palestine from Transjordan.”77 The Arab-
Israeli War commenced soon thereafter as Jordan occupied the land earmarked by the 
United Nations for the creation of an Arab State and Israel declared independence.78 
This period is remembered as al Nakba—“the catastrophe”—because in declaring 
independence, Israel claimed 78% of the land of historic Palestine, leading to the 
persecution, depopulation, and erasure of Palestinians, and the subjugation of 
Palestinian Israeli citizens to Israeli military rule.79 

In the new Arab State, Jordan’s annexation of the West Bank was initially “widely 
regarded, including by the Arab League, as illegal and void” but was nevertheless 
accepted “in order to maintain public order.”80 A number of Palestinian representatives 
purportedly accepted Jordanian rule at the Jericho Conference of 1948.81 Jordan 
signed an armistice with Israel in 1949 and formally annexed the West Bank of the 
Jordan River in 1950.82 

74 Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917-1947 (Part I), UnIted nAtIOns, https://www.un.org/unispal/
history2/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-i-1917-1947/ (last visited Dec. 12, 2022) (noting that in 1936, 
“the Palestinian resistance to foreign rule and to foreign colonization broke out into a major rebellion” and acknowledging 
persistent “demands by the Palestinian people for independence”).
75 G.A. Res. 181 (II), Resolution Adopted on the Report of the Ad Hoc Committee on the Palestinian Question, at 133 (1947).
76 Id.
77 Conclusions of a Meeting of the Cabinet Held at 10, Downing Street, CAB/128/12, 167 (1948) (formerly C.M. (48) 24) 
(UK). 
78 Center for Preventative Action, Israeli-Palestinian Conflict, COUnCIl On fOreIgn relAtIOns: glOBAl COnflICt trACker 
(Jan. 17, 2023), https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict.
79 Nancy Albhaisi, Towards a Decolonial Curriculum of Human Rights Education in Palestine, 78 J. sOC. IssUes 146, 
147–48 (2021); see also The Nakba Did Not Start or End in 1948, Al JAzeerA (May 23, 2017), https://www.aljazeera.
com/features/2017/5/23/the-nakba-did-not-start-or-end-in-1948 (explaining the “creation of Israel was a violent process that 
entailed the forced expulsion of hundreds of thousands of Palestinians from their homeland to establish a Jewish-majority 
state” and that Israel took “more than 78 percent of historic Palestine, ethnically cleansed and destroyed about 530 villages 
and cities, and killed about 15,000 Palestinians in a series of mass atrocities, including more than 70 massacres”); see 
also Yair B. . .uml, Shaping the Israeli Segregation System, in IsrAel And Its PAlestInIAn CItIzens 103, 103–36 (Nadim 
N. Rouhana ed., 2017) (“The Zionist movement never sought out a binational state, or any joint Jewish-Arab political or 
economic framework . . . military rule was forced upon the Arabs through a special military unit.”).
80 eYAl BenvenIstI, tHe InternAtIOnAl lAw Of OCCUPAtIOn 260 (2d ed. 2012).
81 The Jericho Conference on Palestine-Jordan Unity, JewIsH vIrtUAl lIBrArY, https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-
jericho-conference-on-palestine-jordan-unity (last visited Oct. 11, 2022)  (citing U.s. deP’t Of stAte, 5 fOreIgn relAtIOns Of 
tHe UnIted stAtes, 1948: tHe neAr eAst, sOUtH AsIA, And AfrICA pt. 2, at 1645–46 (1948)). 
82 Jordanian Parliament Resolution Regarding the Annexation of the West Bank, eCOn. COOP. fOUnd. (Apr. 24, 1950), https://
ecf.org.il/media_items/464.
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84 Id.
85 Id.
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EG%20IL_790326_Egypt%20and%20Israel%20Treaty%20of%20Peace.pdf (“Israel will withdraw all its armed forces and 
civilians from the Sinai behind the international boundary between Egypt and mandated Palestine.”).
89 See Military Order 947, Order Concerning the Establishment of a Civilian Administration, translated and reprinted in 
JerUsAlem medIA & COmmC’n Ctr., APPendIx III at 210 (2d ed. 1995) (“A Civilian Administration is hereby established in 
the region.”).
90 See U.N. Secretary-General, Rep. of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian 
Territory, Including East Jerusalem, and Israel, n.10, U.N. Doc. A/77/328 (Sept. 14, 2022) (defining “the territories that Israel 
occupies” as “East Jerusalem, the Syrian Golan, Gaza and the West Bank outside East Jerusalem”).
91 Andrew Sanger, The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla, Y.B. Int’l HUmAnItArIAn l. 397, 
429 (2010).
92 See Yotam Ben-Hillel, Norwegian Refugee Council, The Legal Status of East Jerusalem, 8 (2013) (“Immediately after the 
1967 War the Government of Israel unilaterally annexed about 70,500 dunams (approximately 17,400 acres) of the Jordanian 
Jerusalem and West Bank land to the municipal boundaries of West Jerusalem.”).
93 Sharon Weill, The Judicial Arm of the Occupation: The Israeli Military Courts in the Occupied Territories, 89 Int’l rev. 
red CrOss 395, 402 (2007). 
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A. Palestine under Occupation

Palestine has been trapped in occupation roulette for thousands of years. At the close 
of the Bronze and Iron Ages, the Assyrians conquered the region,57 followed by the 
Babylonians,58 the Persians,59 various Greek empires,60 the Hasmonean Kingdom,61 
and then Rome.62  Thereafter, several Muslim dynasties fought for control over 
the Palestinian region until the Crusaders established the Kingdom of Jerusalem,63 
which was subsequently conquered by the Ayyubids,64 the Mongols,65 and then the 
Mamluks.66 In 1516, the Ottoman Empire took Palestine,67 followed by a period 
of Egyptian rule starting in 1831.68 The Ottoman Empire took Palestine back nine 
years later,69 only for it to be captured by the British on the heels of the Balfour 
Declaration. Issued in 1917 during the First World War,70 the Balfour Declaration 
proclaimed the Palestinian region the “national home for Jewish people.”71 It 
tailed the Second Aliyah, a period of Zionist migration to Palestine between 1904 
and 1914 that yielded an influx of about 35,000 Jewish people.72  In 1922, upon 
the dissolution of the Ottoman Empire, the League of Nations gave the British 
mandatory power over Palestine.73

57 Ariel Bagg, Palestine Under Assyrian Rule: A New Look at the Assyrian Imperial Policy in the West, 133 J. Am. OrIentAl 
sOC., 119, 122 (2013); gUdrUn krämer, A HIstOrY Of PAlestIne: frOm tHe OttOmAn COnqUest tO tHe fOUndIng Of tHe stAte 
Of IsrAel 11 (2008).
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According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(“OCHA”), there were 6,179 Palestinian fatalities and 284 Israeli fatalities in context 
of the Israeli-Palestinian conflict between January 2008 and January 2023.46 While 
most victims are Palestinian civilians and most perpetrators are affiliated with the 
Israeli forces,47 all punitive demolitions target Palestinian families.48 Historically, 
demolitions occurred without warning, but today, families are supposed to have a 
forty-eight hour notice period to appeal the order.49 

Since the start of Israeli Occupation in 1967, thousands of Palestinian homes have been destroyed.50 
However, as Farrell noted in 2003, demolition data carries a margin of error due to underreporting 
and because the distinction between punitive, military, and administrative demolitions “is sometimes 
difficult to survey and is often ignored by mass media sources[.]”51 Unfortunately, his observation 
remains true almost twenty years later. Although increased social media attention and local reporting 
efforts have helped close the gap,52 punitive demolition data is still approximated. Between 1988 
and 1992, the First Intifada, it is estimated that Israel punitively demolished around 490 Palestinian 
homes.53 Between 2000 and 2005, the Second Intifada, “Israel punitively demolished at least 650 homes, 
displacing about 4,000 Palestinians.”54 Demolitions slowed in the years to follow but surged drastically 
between 2014 and 2016 after three Israeli yeshiva students were killed while hitchhiking in the West 
Bank—a tragedy that Israel attributed to Hamas, prompting “one of the largest and most aggressive 
[military] sweeps in the West Bank in a decade” and “igniting new frictions between Israelis and 
Palestinians, who just three months [earlier] were in the midst of U.S[.]-brokered peace negotiations.”55 
Although numbers dipped again thereafter, especially during the COVID-19 pandemic, they are once 
more on the rise. Recent trends are depicted in the chart below, which displays data on punitive 
demolitions in the West Bank collected by OCHA since 2009.56 With the number of people displaced 
in 2022 soaring above that of the past five years, it is increasingly important to evaluate the origin and 
credibility of Israel’s punitive housing demolition practice—a practice deeply rooted in Palestine’s 
history of relentless subjugation to occupation and Israel’s current posture as the belligerent occupying 

power in Gaza and the West Bank.

Hum. Rts. in the Palestinian Territories Occupied since 1967, A/HRC/44/60, at 13 (2020) (“Punitive demolitions have never 
been used against the homes of Israeli Jewish civilians who have committed ‘nationalist’ crimes similar to those for which 
Palestinian homes have been destroyed.”).
46 See Data on Casualties, OCHA, https://www.ochaopt.org/data/casualties (last visited Jan. 8, 2023) (“Only casualties that 
are the result of confrontations between Palestinians and Israelis in the context of the occupation and conflict are included.”).
47 Id.
48 Supra note 45 and accompanying text; see also U.s. deP’t Of stAte, IsrAel 2016 HUm. rts. reP. 94 (2016) (noting that 
Israel has failed “to apply the punitive demolition policy equally by also demolishing the homes of the families of [] Israelis” 
involved in violence against Palestinians).
49 Home Demolition as Collective Punishment, supra note 43; see also discussion infra Sections II(C), notes 175–78.
50 Atavastic Revenge–The Punitive Demolitions of Palestinian Homes, IsrAelI COmmIttee AgAInst HOUse demOlItIOns 
(May 24, 2019), https://icahd.org/2019/ 05/24/atavastic-revenge-the-punitive-demolitions-of-palestinian-homes/ (estimating 
48,000 Palestinian homes have been demolished since 1967).
51 Farrell, supra note 17, at 898.
52 See, e.g., Eye on Palestine (@eye.on.palestine), InstAgrAm, https://www.instagram.com/eye. on.palestine/?hl=en (last 
visited Mar. 2, 2023) (aggregating news, media, and personal accounts of Israel’s occupation of Palestine, including local 
coverage of punitive demolitions in the West Bank and Gaza). 
53 Jillian Kestler-D’Amours, Israel’s Top Court to Rule on Punitive Home Demolitions, mIddle e. eYe (Feb. 13, 2015), 
https://www.middleeasteye.net/news/israels-top-court-rule-punitive-home-demolitions.
54 Id.
55 Ruth Eglash, Israeli Army Says Three Kidnapped Teenagers Found Dead, wAsH. POst (June 30, 2014), https://www.
washingtonpost.com/world/middle_east/three-kidnapped-israeli-teenagers-found-dead-reports-say/2014/06/30/4e6a271a-
007a-11e4-8572-4b1b969b6322_story.html (noting that Israeli Prime Minister Netanyahu said “Hamas is responsible, and 
Hamas will pay”).
56 See Breakdown of Data on Demolition and Displacement in the West Bank, supra note 12 (aggregating data on the 
demolition of Palestinian-owned structures); see also Farrell, supra note 17, at 899 (collecting data on demolitions and 
sealings from 1987 until 2002).
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guerrilla activities.”36 Punitive demolitions are also cloaked in military necessity 
and can occur notwithstanding proper housing permits and title. It is similarly 
irrelevant whether suspected offenders actually own the house in question or if 
it belongs to a relative.37 Suspected offenders are Palestinian political activists or 
civilians accused of perpetrating violence or other security breaches against Israeli 
forces or settlers.38 They are typically detained at Israeli military checkpoints, 
during Israeli raids of Palestinian villages, and at protests that have escalated into 
violent clashes.39 Escalation may ensue when Israelis deploy rubber bullets and tear 
gas against Palestinian protesters, who respond by throwing stones.40

Punitive demolitions target Palestinian families as a means of deterring security 
breaches.41  The Israeli government contends that lengthy prison terms and threats 
of capital punishment are ineffective against security breaches and that punitive 
demolitions help fill the “deterrence vacuum” by forcing activists to “consider the 
possible ramifications of their actions upon their family.”42 Punitive demolitions 
are “meant to harm people who have done nothing wrong and are suspected of no 
wrongdoing, but are related to Palestinians who attacked or attempted to attack 
Israeli civilians or security forces.”43 But “[i]n almost all cases, the individual who 
carried out the attack or planned to do so no longer lives in the house, as they were 
killed by Israeli security forces during the attack or were arrested and face a long 
prison sentence in Israel.”44 Inversely, Israel does not employ punitive demolitions 
against “Israeli settlers who were involved in fatal attacks against Palestinians.” 45 
36 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
37 Id.
38 See The HCJ Approves the Punitive Demolition of a West Bank Home of a Palestinian Woman and Her Three Children 
Following an Attack Allegedly Perpetrated by the Children’s Father, HAmOked (June 24, 2021), https://hamoked.org/
document.php?dID=Updates2249 (“Following every Palestinian act of violence in which an Israeli is killed, the military 
issues a demolition order against the home of the perpetrator’s family.”).
39 See, e.g., K.F., Israel to Punitively Demolish Prisoners’ Family House in Ramallah-District Village, WAFA (Jan. 2, 2020), 
https://english.wafa.ps/page.aspx?id=082hKsa114614855025a082hKs (noting one suspected offender, Karmel, was detained 
“at a military checkpoint while returning from a wedding party in Hebron” while the other, Qassam, was detained “during 
an Israeli raid into his hometown”—both for purported political affiliation with the Popular Front for the Liberation of 
Palestine).
40 See Israeli Police Fire Rubber Bullets in New Al-Aqsa Incursion, Al JAzeerA (Apr. 21, 2022), https://www. aljazeera.
com/news/2022/4/21/israeli-police-fire-rubber-bullets-in-new-al-aqsa-incursion (“Israeli forces targeted worshippers with 
tear gas and rubber bullets during dawn prayers and that Palestinian youth responded with stones and petrol bombs.”); Aaron 
Boxerman, Palestinians Say Teen Killed by Rubber Bullet in Clashes Near Ramallah, tImes Of Isr. (May 11, 2022), https://
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/palestinians-say-teen-killed-by-rubber-bullet-in-clashes-near-ramallah/ (“The Israeli 
army confirms that troops fired rubber bullets at Palestinians who threw stones at an Israeli military outpost near the Psagot 
settlement.”). 
41 K.F., Israeli Court Orders Punitive Demolition of Prisoner’s Family House in Jenin-District Town, WAFA (Apr. 7, 2022), 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/128711. 
42 Mark Regev, Arguing with the US over House Demolitions, JerUsAlem POst (Jan. 14, 2022), https://www.jpost. com/
opinion/article-692501.
43 Home Demolition as Collective Punishment, B’tselem (Nov. 11, 2017), https://www. btselem.org/punitive_ demolitions.
44 Id.
45 K.F., Israeli Court Orders, supra note 41; see also Gideon Levy, Israel Razed a Palestinian Mansion as Collective Punishment, 
HAAretz (July 16, 2021), https://www.haaretz.com/israel-news/2021-07-16/ty-article-magazine/.premium/israel-razes-
palestinian-home-as-collective-punishment -u-s-intervention-be-damned/0000017f-dbac-db5a-a57f-dbee17a70000 (“The 
Jewish terrorist whose family’s home is demolished has yet to be born.”); Rep. of the Special Rapporteur on the Situation of 



14

guerrilla activities.”36 Punitive demolitions are also cloaked in military necessity 
and can occur notwithstanding proper housing permits and title. It is similarly 
irrelevant whether suspected offenders actually own the house in question or if 
it belongs to a relative.37 Suspected offenders are Palestinian political activists or 
civilians accused of perpetrating violence or other security breaches against Israeli 
forces or settlers.38 They are typically detained at Israeli military checkpoints, 
during Israeli raids of Palestinian villages, and at protests that have escalated into 
violent clashes.39 Escalation may ensue when Israelis deploy rubber bullets and tear 
gas against Palestinian protesters, who respond by throwing stones.40

Punitive demolitions target Palestinian families as a means of deterring security 
breaches.41  The Israeli government contends that lengthy prison terms and threats 
of capital punishment are ineffective against security breaches and that punitive 
demolitions help fill the “deterrence vacuum” by forcing activists to “consider the 
possible ramifications of their actions upon their family.”42 Punitive demolitions 
are “meant to harm people who have done nothing wrong and are suspected of no 
wrongdoing, but are related to Palestinians who attacked or attempted to attack 
Israeli civilians or security forces.”43 But “[i]n almost all cases, the individual who 
carried out the attack or planned to do so no longer lives in the house, as they were 
killed by Israeli security forces during the attack or were arrested and face a long 
prison sentence in Israel.”44 Inversely, Israel does not employ punitive demolitions 
against “Israeli settlers who were involved in fatal attacks against Palestinians.” 45 
36 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
37 Id.
38 See The HCJ Approves the Punitive Demolition of a West Bank Home of a Palestinian Woman and Her Three Children 
Following an Attack Allegedly Perpetrated by the Children’s Father, HAmOked (June 24, 2021), https://hamoked.org/
document.php?dID=Updates2249 (“Following every Palestinian act of violence in which an Israeli is killed, the military 
issues a demolition order against the home of the perpetrator’s family.”).
39 See, e.g., K.F., Israel to Punitively Demolish Prisoners’ Family House in Ramallah-District Village, WAFA (Jan. 2, 2020), 
https://english.wafa.ps/page.aspx?id=082hKsa114614855025a082hKs (noting one suspected offender, Karmel, was detained 
“at a military checkpoint while returning from a wedding party in Hebron” while the other, Qassam, was detained “during 
an Israeli raid into his hometown”—both for purported political affiliation with the Popular Front for the Liberation of 
Palestine).
40 See Israeli Police Fire Rubber Bullets in New Al-Aqsa Incursion, Al JAzeerA (Apr. 21, 2022), https://www. aljazeera.
com/news/2022/4/21/israeli-police-fire-rubber-bullets-in-new-al-aqsa-incursion (“Israeli forces targeted worshippers with 
tear gas and rubber bullets during dawn prayers and that Palestinian youth responded with stones and petrol bombs.”); Aaron 
Boxerman, Palestinians Say Teen Killed by Rubber Bullet in Clashes Near Ramallah, tImes Of Isr. (May 11, 2022), https://
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/palestinians-say-teen-killed-by-rubber-bullet-in-clashes-near-ramallah/ (“The Israeli 
army confirms that troops fired rubber bullets at Palestinians who threw stones at an Israeli military outpost near the Psagot 
settlement.”). 
41 K.F., Israeli Court Orders Punitive Demolition of Prisoner’s Family House in Jenin-District Town, WAFA (Apr. 7, 2022), 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/128711. 
42 Mark Regev, Arguing with the US over House Demolitions, JerUsAlem POst (Jan. 14, 2022), https://www.jpost. com/
opinion/article-692501.
43 Home Demolition as Collective Punishment, B’tselem (Nov. 11, 2017), https://www. btselem.org/punitive_ demolitions.
44 Id.
45 K.F., Israeli Court Orders, supra note 41; see also Gideon Levy, Israel Razed a Palestinian Mansion as Collective Punishment, 
HAAretz (July 16, 2021), https://www.haaretz.com/israel-news/2021-07-16/ty-article-magazine/.premium/israel-razes-
palestinian-home-as-collective-punishment -u-s-intervention-be-damned/0000017f-dbac-db5a-a57f-dbee17a70000 (“The 
Jewish terrorist whose family’s home is demolished has yet to be born.”); Rep. of the Special Rapporteur on the Situation of 



13

2. ISRAELI DEMOLITION POWER IN THE WEST BANK

Israel’s practice of demolition and displacement in Palestine is longstanding and 
multifaceted.27 Although Israel targets a broad range of Palestinian structures, 
including those purposed for agriculture, infrastructure, and livelihood,28 this Note 
focuses specifically on residential housing demolitions. Housing demolitions are 
executed “by way of explosives or armored bulldozers accompanied by military 
units.” 29 After demolition, the property is forfeited and declared a “closed area,” 
meaning that no one may enter. 30 Operations usually take place during declared 
curfews or under the cover of darkness to minimize interference.31 After the fact, 
“no government assistance is provided to displaced families, who must instead rely 
on relatives, neighbors, or international organizations, such as the International 
Committee of the Red Cross.”32

Israel employs three housing demolition strategies, the first of which is 
administrative. Thereunder, “[h]ouses may be demolished by Israeli occupation 
forces because a building permit was not sought prior to their construction, or for 
some other technical breaches to applicable administrative law.”33 Israel’s second 
housing demolition strategy is militaristic, arising where “destructions are made 
necessary by the conduct of armed hostilities and fall[ing] under the rules of 
military necessity.”34 For example, if Palestinian homes are located too close to 
the Separation Wall—a militarized barrier built by Israel along its alleged border 
with the West Bank—they may face demolition.35 Without discounting the harm 
that administrative and military demolitions cause to Palestinian society, this 
Note centers specifically on Israel’s third strategy: punitive housing demolitions, 
whereby “demolitions may occur outside the scope of military operations or Israel 
administrative power . . . and be used by the Israel occupation forces as a response 
against persons suspected of taking part in—or directly supporting criminal or 
27 See Israel’s Demolition of Palestinian Homes: A Fact Sheet, IsrAelI COmmIttee AgAInst HOUse demOlItIOns (Apr. 20, 
2021), https://icahd.org/2021/04/20/the-demolition-of-palestinian-homes-by-israel-a-fact-sheet/ (noting that at least 130,000 
Palestinian homes and other structures have been destroyed since 1948).
28 Data on Demolition and Displacement in the West Bank, supra note 12.
29 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
30 Id.
31 Farrell, supra note 17, at 888 (“These operations usually take place under cover of darkness or during declared curfew to 
minimize interference.”).
32 Id. at 888–89.
33 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18; see also Demolition Watch, UnrwA, https://www.unrwa.org/
demolition-watch (last visited Nov. 8, 2022) (“The vast majority of demolition orders are issued because a home or structure 
has been built without an Israeli permit . . . [but] more than 94 per cent of all Palestinian permit applications have been 
rejected in recent years. This means that when a family expands or a community wants to build infrastructure to meet its basic 
needs, the choice faced is between building without a permit, or not building at all.”).
34 OPT: The Legality of House Demolitions, supra note 18.
35 See Press Release, Amnesty International, Israel Continues Policy of Systematic Forced Displacement with Wave of 
Home Demolitions in Sur Baher (July 22, 2019), https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/israel-continues-
policy-of-systematic-forced-displacement-with-wave-of-home-demolitions-in-sur-baher/ (“Israel has attempted to justify 
these demolitions under the guise of security by claiming the homes are too close to the wall/fence . . . .”).
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This Note seeks to add fresh analysis to the standing body of scholarly work 
criticizing Israel’s demolition practice. While acknowledging that Palestinian 
political violence can cause grievous harm to Israeli civilians, it condemns Israel’s 
abuse of innocent Palestinian families as a purported deterrent mechanism. With that 
in mind, I respond to the ongoing surge in West Bank punitive housing demolitions 
and discuss the tension created with due process norms elsewhere affirmed in 
Israeli jurisprudence. Specifically, this Note evaluates Israel’s position on both pre-
conviction and collective punishment, and is the first to discretely identify how 
Israeli jurisprudence contradicts punitive demolitions on each ground. Section II 
of this Note previews Israel’s housing demolition practice in Palestine, outlining 
its three primary demolition strategies: (1) administrative, (2) military, and (3) 
punitive. Focusing on Israel’s punitive strategy, Section II then introduces recent 
trends in open-source demolition data, highlighting the rise in cases following 
the COVID-19 pandemic. Subsection A summarizes the history of occupation in 
Palestine, from the Bronze Age through Israel’s current posture as the occupying 
power in Gaza, East Jerusalem, and the West Bank.

Subsection B discusses the role of Palestine’s occupying powers in shaping Israel’s 
punitive demolition power in the West Bank, with focus on the legacy of the British 
Emergency Regulations—specifically, Regulation 119—now parasitic to Israel’s 
perpetual “state of emergency.” Subsection C analyzes the scope of Regulation 
119, noting the broad discretionary power of the Israeli military to execute punitive 
demolition orders thereunder and the Israeli High Court’s high deference thereto. 
It also presents Israel’s attempt to mask punitive demolitions as administrative 
sanctions and the limited appeal power of victimized Palestinian families. Section 
III argues that Israel’s punitive housing demolition practice creates tension with 
due process norms elsewhere affirmed in Israeli jurisprudence. Section III does 
not substantively analyze punitive demolitions under international law because 
Israel denies the applicability of relevant international instruments to Palestine. 
Without giving merit to that position, I arguendo limit my core analysis of punitive 
demolitions to the domestic stage. Subsection A addresses the pre-conviction 
character of punitive demolitions and discusses how Israel’s usual stance against 
pre-conviction punishment stops short of Regulation 119.

Subsection B frames punitive demolitions as collective punishment, contending 
Israel’s esteem for individual responsibility similarly sidesteps innocent Palestinian 
families dispossessed of their homes under Regulation 119. Section IV concludes 
by determining that Israel’s punitive housing demolition practice undercuts its own 
commitments to due process. Overall, the goal of this Note is to raise alarm about 
the recent surge in punitive housing demolitions in the West Bank and to assert that 
Israel’s punitive demolition power under Regulation 119 ought to be significantly 
curtailed, if not wholly annulled.
note 20, at 416–22 (analyzing punitive demolitions as collective punishment).

10

Israel’s punitive demolition practice has long attracted the scrutiny of scholars. It operates outside 
property law regimes like condemnation, instead arising under the auspices of alleged military 
necessity in the context of Israel’s emergency powers.14 In 1994, Dan Simon published an article 
examining the legality of Israel’s housing demolitions.15 He observed that “demolitions inflict non-
individual punishments on innocent people” and are “therefore inconsistent with [both] international 
and Israeli law and with universally accepted principles of justice.”16 Nearly thirty years have passed 
since Simon’s robust analysis, meriting a reevaluation of new case law and demolition data. In 2003, 
Brian Farrell published a comparable article assessing Israel’s punitive demolition practice through 
an international human rights and humanitarian law lens.17 He argued that “punitive demolitions 
must be subjected to the full scrutiny of the Hague Regulations and Fourth Geneva Convention.”18 
Although he acknowledged that punitive demolitions violate due process rights under international 
law, he did not substantively review punitive demolitions in the context of Israeli law.19 Farrell’s 

article has also aged twenty years, inviting additional discussion. 

Further provoking this Note, Guy Harpaz wrote an article in 2014 discussing demolitions 
under Israeli law.20 He contrasted the High Court’s housing demolition jurisprudence 
with its own jurisprudence in comparable areas.21 However, Harpaz focused primarily on 
demolitions as collective punishment without narrowly focusing on the implications of 
demolitions as pre-conviction punishment.22 Three years later, Ryan Corbett published a 
note examining Israel’s use of collective punishment in the West Bank and investigating 
“the best forum for prosecuting these violations.”23 Although he analyzed demolitions 
as collective punishment under both Israeli and international law, his analysis did not 
focus exclusively on punitive demolitions.24 Corbett canvased a portfolio of collective 
punishment strategies, including road closures, area closures, and home raids in Palestine.25 
And like Harpaz’s article, Corbett’s note did not explicitly address the pre-conviction 
character of punitive demolitions.26

demolishing-homes-of-palestinians-accused-of-violence/2020/08/19/e1996e5e-defb-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html 
(“[Israel’s] home-demolition policy puts a particular burden on women . . . [o]ften, . . . the wife or mother of an accused 
attacker is left scrambling to find shelter for the rest of the family.”); see also Rep. of the Special Comm. to Investigate 
Israeli Practices Affecting the Hum. Rts. of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, transmitted 
by Note dated 3 October 2022 from the Secretary-General, U.N. Doc. A/77/501 (Oct. 3, 2022) (“Punitive home demolitions 
also disproportionally affect Palestinian women and girls, and have severe impacts on their physical and psychological well-
being.”).
14 See discussion infra Sections II(B) & III(A) and notes 119–40, 212–13.
15 Dan Simon, The Demolition of Homes in the Israeli Occupied Territories, 19 YAle J. Int’l l. 1 (1994).
16 Id. at 75.
17 See Brian Farrell, Israeli Demolition of Palestinian Houses as a Punitive Measure: Application of International Law to 
Regulation 119, 28 BrOOk. J. Int’l l. 871, 900–35 (2003) (analyzing punitive demolitions as a violation of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, the Hague Relations, and the Fourth Geneva Convention).
18 Id. at 935; see also HArvArd UnIversItY, OPt: tHe legAlItY Of HOUse demOlItIOns Under InternAtIOnAl HUmAnItArIAn 
lAw (May 31, 2004) (commenting a year after Farrell’s article on the legality of housing demolitions under international 
humanitarian law with a cursory review of Israeli jurisprudence).
19 See Farrell, supra note 17, at 926–32 (discussing principles of individual responsibility and fair trial rights articulated in 
the Fourth Geneva Convention, but not Israeli jurisprudence). 
20 Guy Harpaz, Being Unfaithful to One’s Own Principles: The Israeli Supreme Court and House Demolitions in the 
Occupied Palestinian Territories, 47 Isr. l. rev. 401, 403 (2014).
21 Id.
22 See id. at 416–22 (focusing on the fact that punitive demolitions do not require individual responsibility, complicity, or 
dangerousness).
23 Ryan Corbett, Prosecuting Collective Punishment: Israel’s Breach of International Law in the West Bank, 35 B.U. Int’l 
l. J. 369, 369 (2017).
24 Id.
25 Id. at 370, 374, 377.
26 Compare id. at 371 (“This Note discusses the collective punishment used by Israel in the West Bank.”), with Harpaz, supra 
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property law regimes like condemnation, instead arising under the auspices of alleged military 
necessity in the context of Israel’s emergency powers.14 In 1994, Dan Simon published an article 
examining the legality of Israel’s housing demolitions.15 He observed that “demolitions inflict non-
individual punishments on innocent people” and are “therefore inconsistent with [both] international 
and Israeli law and with universally accepted principles of justice.”16 Nearly thirty years have passed 
since Simon’s robust analysis, meriting a reevaluation of new case law and demolition data. In 2003, 
Brian Farrell published a comparable article assessing Israel’s punitive demolition practice through 
an international human rights and humanitarian law lens.17 He argued that “punitive demolitions 
must be subjected to the full scrutiny of the Hague Regulations and Fourth Geneva Convention.”18 
Although he acknowledged that punitive demolitions violate due process rights under international 
law, he did not substantively review punitive demolitions in the context of Israeli law.19 Farrell’s 

article has also aged twenty years, inviting additional discussion. 

Further provoking this Note, Guy Harpaz wrote an article in 2014 discussing demolitions 
under Israeli law.20 He contrasted the High Court’s housing demolition jurisprudence 
with its own jurisprudence in comparable areas.21 However, Harpaz focused primarily on 
demolitions as collective punishment without narrowly focusing on the implications of 
demolitions as pre-conviction punishment.22 Three years later, Ryan Corbett published a 
note examining Israel’s use of collective punishment in the West Bank and investigating 
“the best forum for prosecuting these violations.”23 Although he analyzed demolitions 
as collective punishment under both Israeli and international law, his analysis did not 
focus exclusively on punitive demolitions.24 Corbett canvased a portfolio of collective 
punishment strategies, including road closures, area closures, and home raids in Palestine.25 
And like Harpaz’s article, Corbett’s note did not explicitly address the pre-conviction 
character of punitive demolitions.26

demolishing-homes-of-palestinians-accused-of-violence/2020/08/19/e1996e5e-defb-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html 
(“[Israel’s] home-demolition policy puts a particular burden on women . . . [o]ften, . . . the wife or mother of an accused 
attacker is left scrambling to find shelter for the rest of the family.”); see also Rep. of the Special Comm. to Investigate 
Israeli Practices Affecting the Hum. Rts. of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, transmitted 
by Note dated 3 October 2022 from the Secretary-General, U.N. Doc. A/77/501 (Oct. 3, 2022) (“Punitive home demolitions 
also disproportionally affect Palestinian women and girls, and have severe impacts on their physical and psychological well-
being.”).
14 See discussion infra Sections II(B) & III(A) and notes 119–40, 212–13.
15 Dan Simon, The Demolition of Homes in the Israeli Occupied Territories, 19 YAle J. Int’l l. 1 (1994).
16 Id. at 75.
17 See Brian Farrell, Israeli Demolition of Palestinian Houses as a Punitive Measure: Application of International Law to 
Regulation 119, 28 BrOOk. J. Int’l l. 871, 900–35 (2003) (analyzing punitive demolitions as a violation of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, the Hague Relations, and the Fourth Geneva Convention).
18 Id. at 935; see also HArvArd UnIversItY, OPt: tHe legAlItY Of HOUse demOlItIOns Under InternAtIOnAl HUmAnItArIAn 
lAw (May 31, 2004) (commenting a year after Farrell’s article on the legality of housing demolitions under international 
humanitarian law with a cursory review of Israeli jurisprudence).
19 See Farrell, supra note 17, at 926–32 (discussing principles of individual responsibility and fair trial rights articulated in 
the Fourth Geneva Convention, but not Israeli jurisprudence). 
20 Guy Harpaz, Being Unfaithful to One’s Own Principles: The Israeli Supreme Court and House Demolitions in the 
Occupied Palestinian Territories, 47 Isr. l. rev. 401, 403 (2014).
21 Id.
22 See id. at 416–22 (focusing on the fact that punitive demolitions do not require individual responsibility, complicity, or 
dangerousness).
23 Ryan Corbett, Prosecuting Collective Punishment: Israel’s Breach of International Law in the West Bank, 35 B.U. Int’l 
l. J. 369, 369 (2017).
24 Id.
25 Id. at 370, 374, 377.
26 Compare id. at 371 (“This Note discusses the collective punishment used by Israel in the West Bank.”), with Harpaz, supra 
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1. INTRODUCTION

On April 30, 2022, Israeli forces arrested Sameeh Mohammed and his oldest son 
Youssef for suspected involvement in the death of an Israeli guard near Nablus in 
the West Bank, Palestine.1 Without trial or conviction, Israel ordered the punitive 
demolition of their family home in Qarawat Bani Hassan.2 Moments before sunrise 
on May 1, 2022—Eid al-Fitr, the last day of Ramadan—Israeli forces blew up 
the lock on the house without knocking, jolting Sameeh’s wife Nuseiba and her 
five sleeping children awake.3 Her son Bilal, then sixteen years old, watched in 
horror as the soldiers entered under the cover of darkness and prepared the house 
for demolition, taking photos and making holes in the walls to affix explosives.4 
Their house was built in 1995 and renovated in 2005 before Bilal was born.5 Bilal’s 
brother Omair was then nineteen, Imad was thirteen, and Abdullah was eight.6 
Bilal’s youngest brother, Mohammad, was only three-years-old.7 None of them 
were involved in the alleged incident giving rise to the punitive demolition order.8

Although the soldiers did not execute the demolition that morning, they promised 
to return.9 They did not provide written notice specifying the date or rationale for 
impending demolition, leaving Nuseiba and her children in a state of apprehension 
about the fate of their home.10 On May 19, 2022, counsel for Nuseiba and her family 
filed a petition with the Israeli High Court of Justice appealing the demolition.11 
The High Court denied the petition on June 2, 2022, and their family home was 
demolished shortly thereafter, along with four other structures in the community.12 
Nuseiba was left homeless, forced to raise her children without shelter, protection, 
or support as many Palestinian women have been made to do before her.13

1 Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC), Joint Urgent Appeal to the United Nations Special Procedures 
on Israel’s Punitive Demolition Orders Against the Homes of Nuseiba Assi, Amal Marei, and Awad Marei, (June 2, 2022); see 
also Interview with Wa’il A. Qut, Legal Advisor, Jerusalem Legal Aid & Hum. Rts. Center (JLAC), in Ramallah, Palestine 
(May 19, 2022); HCJ 3401/22 Nuseiba Assi v. Military Commander (2022) (unpublished).
2 Interview with Wa’il A. Qut, supra note 1. 
3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 Id.
8 Id.
9 Id.
10 Id.
11 Id.
12 See Situation Report of the United Nations Office for the Coordination of Human Affairs (OCHA), West Bank Demolitions 
and Displacement: An Overview (Oct. 4, 2022), https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Demolition-Monthly-report-
July-August_2022.pdf (“On 26 July, Israeli forces raided Qarawat Bani Hassan (Salfit) and demolished two homes with 
multiple floors of families whose members were accused of killing a guard of an Israeli settlement in April 2022.”); see also 
Data on Demolition and Displacement in the West Bank, OCHA, https://www.ochaopt.org/data/demolition (last visited Jan. 
8, 2023) (recording five punitive demolitions in Qarawat Bani Hassan on July 26, 2022, of which two were punitive housing 
demolitions). 
13 See Steve Hendrix, Rare Israeli Ruling Against Practice of Demolishing Homes of Palestinians Accused of Violence, 
Wash. Post (Aug. 19, 2020), https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/rare-israeli-ruling-against-practice-of-

8
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Rebecca Mooney

Since the termination of the British Mandate in 1948 and Israel’s subsequent 
occupation of Palestine, the Israeli government has punitively demolished hundreds 
of Palestinian homes in the West Bank. After a slight downturn during COVID-19, 
numbers are once again on the rise. Israel’s punitive demolition strategy targets the 
innocent families of Palestinians allegedly involved in security offenses against 
Israel. When a suspected offender is detained, Israel orders the demolition of their 
family home—usually, before the suspect is tried or convicted, and regardless of 
whether they own or permanently reside in the house. In support of its punitive 
demolition campaign, Israel cites Regulation 119, a British Mandate-era law 
sustained by and parasitic to Israel’s perpetual “state of emergency.” Regulation 119 
affords broad discretion to the Israeli military in ordering punitive demolitions and 
is met with considerable deference from the Israeli High Court of Justice. However, 
this Note contends that Israel’s punitive housing demolition strategy creates tension 
with due process norms elsewhere affirmed in Israeli jurisprudence. First, punitive 
demolitions violate Israel’s respect for fair trial rights and the presumption of 
innocence, unlawfully constituting pre-conviction punishment. Second, they defy 
Israel’s esteem for individual responsibility, manifesting collective punishment. 
Given Israel’s stated desire for legal consistency and normative harmony, it is 
incumbent on the High Court to resolve the jurisprudential hypocrisy inherent in its 
treatment of punitive demolition orders and to curtail Regulation 119.

Copyright © 2023 Rebecca Mooney Candidate for Juris Doctorate and Master of Laws in Comparative and International Law 
at Duke University School of Law, expected 2024. Thanks to Professor Shitong Qiao for his thoughtful feedback and to Wa’il 
A. Qut with the Jerusalem Legal Aid & Human Rights Center (JLAC) in Ramallah, Palestine, for his helpful suggestions in 

conducting background research.
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The study notes that during the period of July 2014 through August 2022, the Israeli 
Supreme Court served to cancel only nine demolition orders. This low percentage 
of intervention by the Israeli Supreme Court is further evidence of the great deal 
of hypocrisy practiced by court (by accepting the principle of punishment before 
conviction and extending punishment to include entire families) particularly 
following the formation of a more extreme and racist right-wing government in the 
occupying state since the beginning of the year 2023, whereby the parties of this 
government have been influencing the judiciary. The role of the Supreme Court, 
despite its defects, makes it absurd to continue engaging in the theatrics of “the 
independent role of the Supreme Court”, which has turned into merely a rubber 
stamp for the government’s annexation, expansion, and aggression. 

Such have collectively prompted JLAC to take a decision to discontinue challenging 
punitive demolition orders before the court, where the chances of success are non-existent; 
especially after the Israeli District Court fined a petitioner five thousand shekels 
and a widespread incitement campaign was launched by a group of racist Israeli 
lawyers against a JLAC lawyer for allegedly defending “terrorism and terrorists.” 
This is not justice and nor will it ever be. 

JLAC would like to extend its appreciation and thanks to 
the researcher, Rebecca Mooney, for her efforts, as well as 
to JLAC’s lawyer Wa’il Abdul Rahim for his oversight.

Lastly, JLAC would like to clarify that publishing the study does not necessarily 
signify approval of all of the content, especially as pertaining to the terms used. 
JLAC is solely responsible for its translation into Arabic, and it bears responsibility 
for any error in translation not identical to the original research in English.

Issam Al-Arouri 
JLAC General Director
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JLAC’S INTRODUCTION

The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) publishes the following 
study prepared by researcher Rebecca Mooney, a candidate for Juris Doctorate and 
Master of Laws in Comparative and International Law at Duke University School 
of Law. Mooney interned with JLAC for 6 weeks in the summer of 2022, under 
the supervision of JLAC attorney Wa’il Abdul Raheem. The paper was originally 
published in the duke journal of comparative & international law,Volume 33, 
Number 2, Pages 253-288, Spring 2023.

The study provides that punitive demolition has been practiced since the beginning 
of the Israeli occupation, with such policy based on Article 119 of the British 
Emergency Regulations for the year 1945. The importance of the study stems from 
its timing, as such policy of punitive demolition has witnessed a clear escalation, 
and that it “is considered the first of its kind to separately specify how Israeli 
law contradicts punitive demolitions on the ground,” as stated in the research 
introduction. 

It is noteworthy to mention that the occupation authorities decided in 2005, according 
to the recommendations of an Israeli military committee headed by Major General 
Udi Shani: that “The effectiveness of this policy as a deterrent is questionable, and 
that such policy by creating hatred it has caused more harm than good.” As a result, 
punitive demolitions were halted for ten years. The punitive demolition policy, 
however, was resumed in the year 2014 when Israeli religious school students were 
killed in the West Bank. However, with “no positive impact on the political or 
security content,” the Israeli resumption of punitive demolitions in 2014, seemed to 
be more of an “unfocused revenge” as the research states.

The occupation authorities carried out two punitive demolition crimes within five 
years between 2009 and 2013 but returned forcefully to practicing this form of 
collective punishment between the years 2014 through 2022, where it completely 
demolished 94 homes and partially demolished or closed 15 homes. While this 
publication was being prepared in early December 2023, occupation forces had 
completely demolished 34 homes on punitive grounds since the start of 2023, thus 
reaching a peak demolition-rate for the two decades.  
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